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مقدمة

بمختلف جوانب لارتباطهیعتبر العقار من بین المحاور الهامة للسیاسة التنمویة للدولة، وهذا نظرا 

بناء من المواضیع التي أولى لوحتى السیاسیة، وتعتبر تشریعات االاقتصادیةمنها، الاجتماعیةالتنمیة 

.اهتماما كبیرا، كون أنها تمس الجانب الجمالي والبیئي للدولةبها المشرع 

مظهر من مظاهر تحضر الدول، یختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة یشكل العمران كما أن

"ویعرف على أنهلأخرى، ویتنوع بتنوع الطراز الهندسي المشكل له،  مجموعة القواعد القانونیة التي :

."تمكن السلطات العامة من مراقبة استعمال الأراضي في الوسط الحضري 

، إلا أن هذا المبدأ )1(دستوریاإذا كان المبدأ أن الإنسان حر في ملكیته العقاریة وهو ما تم تكریسه 

د یترتب عن الأنشطة یجعل الفرد یتعسف بصورة أو أخرى  في استعمال حقه، دون اعتبار لما ق

العمرانیة من أضرار تصیب الجماعة، بالإضافة إلى تأثیرها على البیئة، مما ینعكس سلبا على شكل 

.البنایات ومظهرها الخارجي والتي تؤدي إلى تشویه النسیج العمراني

بتدخل الدولة من أجل ووضع قیود على هذا الحق،وذلككان من اللازم الخروج من هذا المبدأ  لذا

.تنظیم عملیة البناء والتعمیر ومراقبتها، من أجل ضمان المحافظة على المصلحة العامة العمرانیة

وعلیه فإن أي توسع بإنشاء مدن جدیدة أو تجمعات سكانیة یجب أن تكون وفقا لمخططات تقنیة 

تهیئة والتعمیر وكذا مخطط شغل قانونیة معدة من قبل الهیئات الإداریة وهي المخطط التوجیهي لل

.الأراضي

ومن أجل المحافظة على الجانب الجمالي والحضري للمدن وهندستها، وتوحید الهندسة المعماریة مع 

المتعلق 04/05المعدل والمتمم بموجب القانون 90/29المحیط الاجتماعي والبیئي جاء القانون 

ج، .ج.ر.،  ج1996دیسمبر 07، مؤرخ في 96/438بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادر1996دستور من64مادة -1

ج، .ج.ر.، ج2002أفریل10مؤرخ في 02/03بموجب قانون رقم ، معدل و متمم1996دیسمبر 08، صادر في 76عدد 

ج ، عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 08/19، معدل بموجب قانون رقم 2002أفریل 14، صادر في 25عدد 

، یتضمن تعدیل 2016مارس  06في مؤرخ 01-16قانون رقم بموجب ، ومعدل2008نوفمبر 16، صادر في 63

.2016مارس 07، صادر في 14، عدد ج.ج  .ر .الدستوري، ج
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، بجملة من الضوابط والمیكانیزمات الهدف منها وضع حد ، والمراسیم التطبیقیة له)1(بالتهیئة والتعمیر

)2(العقاريالمتعلق بالتوجیه 90/25كما جاء القانون ء،الفوضوي للأراضي المعدة للبناللاستغلال

.الذي یضبط الأسس العامة للملكیة العقاریة

ومن بین القیود التي تضمنتها هذه القوانین نجد إلزامیة الحصول على تراخیص إداریة قبل مباشرة أي 

الصارم الاحتراممرتبط بملكیة الأرض ویمارس مع حق البناء "نشاط متعلق بالتعمیر، حیث أن 

زئة أو والتنظیمیة المتعلقة باستعمال الأرض، ویخضع لرخصة البناء أو التجللأحكام القانونیة 

.)3("الهدم

إن الحصول على ترخیص إداري مسبق قبل البدء بأشغال البناء أو التجزئة أو الهدم أمر إلزامي 

لتزمات، وذلك من أجل الحد من ظاهرة التوسع العمراني العشوائي، حیث یستوجب التقید بالإلابد منه

التنفیذیة، وعلیه نجد أن المشرع الجزائري قد النصوص القانونیة والمراسیم التي تفرضها والإجراءات 

اهتم بالرقابة على حركة النشاط العمراني مجسدا ذلك في مجموعة من الآلیات القانونیة، حیث أعطى 

ذلك من خلال فرض للإدارة صلاحیات واسعة في ممارسة الرقابة على أشغال التهیئة والتعمیر و 

ناء أو أي نشاط آخر یتعلق بالعمران وذلك في إطار الرخص والشهادات قبل الشروع في عملیة الب

رقابة قبلیة، كما منح لبعض الأجهزة والهیئات المؤهلة قانونا سلطات مراقبة أشغال التهیئة والتعمیر 

احترامالتي یقوم بها الأشخاص والتحقق من مدى مطابقتها للرخص والشهادات المسلمة في ظل 

.رقابة بعدیة، في إطار قواعد التهیئة والتعمیر

بینما نجد أنه أوكلت مهمة الرقابة بعدیة للسلطة القضائیة غلى الرخص والشهادات، بحیث تمارس 

الرقابة علیها بموجب المنازعات التي تثور بین الأفراد والإدارة حین الطعن في مشروعیة القرارات 

، 1990دیسمبر 02صادر في 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر، عدد 1990دیسمبر 01مؤرخ في 90/29قانون رقم -1

.2004أوت  15صادر في 51، ج ر ج ج، عدد 2004أوت  14، مؤرخ في 05-04معدل ومتمم بالقانون رقم 

، معدل ومتمم بموجب 49ج، عدد .ج.ر.، یتضمن التوجیه العقاري ج1990نوفمبر سنة 8مؤرخ في  25/ 90رقم  قانون-2

1995، صادر في سبتمبر 55ج، عدد .ج.ر.، ج1995سبتمبر 25، مؤرخ في 95/26الأمر رقم 

.، مرجع سابق90/29من قانون رقم 50مادة -3
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عنها والتعویض عن هذه المتضمنة هذه الرخص والشهادات أو حین المطالبة بجبر الأضرار الناجمة

.الأضرار، كما تمارس الرقابة على مخالفة أحكام الرخص والشهادات وذلك بفرض عقوبات جزائیة

لتي تكمن في معرفة مدى إمكانیة المشرع في التوفیق بین المصلحة من هنا تظهر أهمیة الموضوع وا

.الخاصة المرتبط بحق الملكیةالعامة العمرانیة والنظام العام الجمالي والبیئي، وبین المصلحة

كما تكمن أهمیة الموضوع في التحسیس والتوعیة حول مشاكل ومخاطر البناء المخالف لأحكام قواعد 

تأثیرها على الجانب الجمالي والحضاري والبیئي للدولة، الذي یؤدي إلى تشویه التهیئة والتعمیر وكذا

.النسیج العمراني

من بین الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع هناك أسباب ذاتي تتمثل في الرغبة في فهم 

أكثر لمجال التهیئة والتعمیر وما یحتویه من قواعد وأحكام خاصة به، كذا كونه من المجالات 

ة مدى معرفموضوعیة فتتلخص في تأثیرها علیها، وأخرى الحساسة والتي لها علاقة وطیدة بالبیئة و 

.الممارسة في مجال التهیئة والتعمیرنجاعة الرقابة

نا أثناء دراستنا لهذا الموضوع تم إیجاد دراسات مشابهة لموضوعالتي واجهتنا صعوبات ال ومن بین

حدیثا ومن بینها  امما صعب علینا الأمر، رغم أن هناك بعض القوانین والمراسیم التي تم تعدیله

یات تحضیر المتعلق بكیف91/176الذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

.عقود التعمیر وتسلیمها، بالإضافة إلى نقص المراجع الحدیثة في مجال التعمیر

:وبناء على ما سبق یمكن طرح الإشكالیة التالیة

للرقابة على إلي وضعها المشرع الجزائري في ید الإدارة والقضاء القانونیة والوسائل الآلیات هيما 

  ؟في القانون الجزائريأشغال التهیئة والتعمیر

للإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا إلى تقسیم بحثنا إلى فصلین، الفصل الأول نتناول فیه الرقابة 

والتعمیر أما الفصل الثاني خصصناه للرقابة القضائیة باعتبارها رقابة داریة على أشغال التهیئةالإ

لاحقة، معتمدین في ذلك على منهجین، تحلیلي ومقارن، تحلیلي من خلال لتحلیلنا للنصوص 

.القانونیة،ومقارن من خلال مقارنتنا لبعض المواد القدیمة بالمواد الجدیدة
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والتنظیمیة القانونیةالصارم للأحكامالاحتراممعالأرض، ویمارسالبناء بملكیة في الحقیرتبط 

المشرعوضعهاقیودعلیهتردمطلقا، إنمالیسالبناء في الحق فإن وعلیه. الأرض باستعمالالمتعلقة

خولالتي الهدم التجزئة، رخصةرخصة إلى بالإضافةالبناءرخصتحقیقا   للمصلحة العامة أهمها

احترام على وتسهرالعمراني، النشاط على رقابتهاتفرضحتىللإدارة المختصةمنحهاسلطةالقانون

بالإضافة لهذه الرخص هناك نموذج أخر لأدوات الرقابة التي اعتمد علیها المشرع .)1(العمران قواعد

المتمثلة في الشهادات العمرانیة التي لا تقل أهمیة من الرخص، حیث تعتبر وثائق عملیة المتمثلة في 

عتبر من الأدوات الرقابة القبلیة على ، هذه الرخص و الشهادات تشهادة التعمیر وشهادة التقسیم

.)المبحث الأول(، عملیة البناء والتعمیر

04/05المعدل و المتمم بموجب قانون 90/29كما اهتم المشرع الجزائري في إطار أحكام قانون 

سواء من حیث هیئات الرقابة أو عن طریق یتعلق بالتهیئة والتعمیر، على آلیات الرقابة  البعدیة

).المبحث الثاني(شهادة المطابقة كوسیلة رقابیة بعدیة 

مدى فعالیة قوانین العمران في مواجهة الكوارث الطبیعیة بالجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ، كاهنة يز مزو -1

باتنة، ، جامعة لحاج لخضر،العلوم السیاسیةتخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق و ،العلوم القانونیة

.48ص  ،2011/2012
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لأولالمبحث ا

لیة عن طریق الرخص و الشهاداتقبال الإداریةالرقابة 

رقابیة قبلیة على أعمال  على أدوات أكّد المشرع الجزائري في قانون التهیئة و التعمیر

والمتمثل في المخطط التوجیهي للتهیئة میرالتعو بناء مع مراعاة مخططات التهیئة الو  التعمیر

الشهادات التي یلتزم ، تتلخص في مجموعة من الرخص و )2(ومخطط شغل الأراضي)1(والتعمیر

الأشخاص بطلبها لدى الجهة الإداریة المختصة قبل الشروع في أي عمل وارد على عقارات، و 

شهادات التعمیر من و ) المطلب الأول(جهة بالتالي سنتناول في هذا المبحث الرخص العمرانیة من 

).المطلب الثاني(جهة أخرى 

المطلب الأول

الرخص العمرانیةعن طریقالقبلیةالرقابة

اهتم المشرع الجزائري في قانون التهیئة و التعمیر بثلاثة أنواع من الرخص باعتبارها میكانیزمات

مهما فعالة للتنظیم و الرقابة تتمثل في رخصة التجزئة التي تعتبر وسیلة عمرانیة لتقسیم ملكیة عقاریة 

رخصة البناء التي تشكل محورا رئیسیا في النشاط العمراني بوجه عام و ) الفرع الأول(كان موقعها 

).الفرع الثالث(حمي منه في الأخیر رخصة الهدم التي تهتم بالعقار المبنى خاصة المو ) الثانيالفرع (

الفرع الأول

رخصة التجزئة

تعتبر التجزئة آلیة رقابیة في مجال التعمیر حیث تساهم في تنظیم حركة العمران، لذا نظمها 

رخصة نتطرق إلى كذا المراسیم المكملة له، فنظرا لأهمیة هذه الالتعمیر و رع في قانون التهیئة و المش

).ثالثا(منحها و ثم إجراءات إعدادها و )ثانیا( قهانطاق تطبیو ) أولا(تعریفها 

یة للتهیئة والعمرانیة في البلدیة أخذا بعین الاعتبار أداة للتخطیط المجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیهات الأساس هي-1

، 90/29من القانون 16راضي، راجع المادة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأتصامیم التهیئة و مخططات التنمیة، 

.مرجع سابق

والبناء، حقوق استخدام الأراضيهو المخطط الذي یحدد بالتفصیل في إطار توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر -2

.، مرجع نفسه31راجع المادة 



:الفصل الأول الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر                                

8

تعریف رخصة التجزئة: أولا

تقسیم الإیجار و لقسمة من أجل البیع و ا":التجزئة على أنها)1(15-08من قانون 2عرفت المادة 

لأحكام مخطط مطابققطع مختصة للبناء من أجل استعمالملكیة عقاریة إلى قطعتین أو إلى عدّة

یمنع إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنیة قبل الحصول المسبق "من نفس القانون 3المادة و "  التعمیر

، فالمشرع الجزائري لم یعرف رخصة "التنظیم المعول بهة التجزئة مسلمة طریقا للتشریع و على رخص

.إنما ذكر فقط نطاق تطبیقهانون التهیئة و التعمیر و التجزئة في قا

القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح صة التجزئة على أنها هناك من یعرف رخ

مقتضاه الحق لصاحب ملكیة عقاریة واحدة أو أكثر أو موكله أن تقسمها إلى قطعتین أو عدّة قطع ب

.)2(لاستعمالها في تشیید بنایة

تعرف رخصة التجزئة على أنها عملیة تهدف إلى تقسیم وحدة عقاریة إلى قطعتین أو أكثر مهما كما

.)3(كان موقعها

یفهم من هذه التعاریف أن رخصة التجزئة هي عبارة عن وحدة عقاریة واحدة غیر مبنیة حیث یتم 

قصد بها المشرع في المادة هذا مایمها إلى قطعتین أرضیة أو أكثر ویجب أن تكون معدّة للبناء و تقس

 في )5(15/19التنفیذي رقممن المرسوم7التي عدّلتها المادة و  )4(91/176من المرسوم التنفیذي 7

لیس مبنیة نكون أمام شهادة التقسیم و حیث إذا نتج عن القطعة الأرضیة غیر ال"تشیید بنایة"مصطلح 

.التجزئة

، 44ج، عدد .ج.ر.، یحدد قواعد مطابقة البنایات و إتمام إنجازها، ج2008یولیو سنة 20مؤرخ في  08/15رقم  قانون-1

.03/08/2008صادر في 
2-YPERSLE VAN Joël, LOUVEAUX Bernard, droit de l’urbanisme en Belgique et dans ses trois régions, 2eme

édition, LARCIER, France, 2006, p 36.
3- KEHAL Kamel, le lotissement résidentiel, enjeux urbanistique et développement urbain durable: cas Constantine
(entre recherche de la qualité et la consommation du foncier), mémoire du magister, option urbanisme faculté des
sciences de la terre de la géographie et de l’aménagement du territoire, université Constantine, 2005/2006, p8 .

تحضیر شهادة التعمیر و رخصة التجزئة، شهادة ، یحدد كیفیات1991ماي 28مؤرخ في 91/176مرسوم تنفیذي -4

، 1991ماي 31، صادر في 26ج، عدد.ج.ر.التقسیم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم، وتسلیم ذلك، ج

).ملغى(

ج،.ج . ر. ، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج2015، ینایر 25مؤرخ في 15/19مرسوم تنفیذي رقم -5

.2015فبرایر، 12، صادر في 07عدد
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لا تخضع في تقسیمها لهذه الرخصة بل تخضع لرخصة التقسیم المنظم كما أن الأراضي الفلاحیة

.)1(97/490بأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

نطاق تطبیق رخصة التجزئة:ثانیا

"التعمیر على ما یليالمتعلق بالتهیئة و 90/29قانون من57نصت المادة  تشترط رخصة :

من ملكیة عقاریة واحدة أو عدّة ملكیات مهما كانالتجزئة لكل عملیة تقسیم لأثنین أو عدة قطع 

إحدى القطع الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم أو عدّة قطع أرضیة ، إذا كان یجب استعمال"موقعها

.)2(لتشیید بنایة

یشترط المشرع لقبول رخصة التجزئة أن تكون موافقة مع أحكام مخطط شغل الأراضي المصادق 

یر ذلك ترفض غ، و )3(التعمیر التي تحل محل ذلك و كذا مخطط التوجیهيعلیه أو المطابق لوثیقة

.لا یجوز للإدارة مخالفة ذلكلنظام العام و هذا حمایة لالرخصة و 

بعض الهیاكل الخاصة التابعة ة الخاصة بوزارة الدفاع الوطني و هناك استثناء على أشغال التجزئو     

  .15/19رقم المادة الأولى من المرسوم التنفیذي للدولة، هذا ما جاءت به

إجراءات الحصول على رخصة التجزئة:ثالثا

اشترط المشرع الجزائري للحصول على رخصة التجزئةـ إتباع إجراءات معینة ضمانا لحقوق الأفراد، 

لطلب التي تقوم بفحص ا)1(فعلى المعني بالأمر تقدیم طلب رخصة التجزئة إلى الجهة المختصة

).3(، وإصدارها قرار بشأن الطلب )2(والتحقیق فیه

، 84ج، عدد .ج.ر.المحدد لشروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، ج20/12/1997مؤرخ في 97/490مرسوم تنفیذي رقم -1

.20/12/1997صادر في 
.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 7مادة -2
.، مرجع نفسه18مادة -3
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طلب رخصة التجزئة)1

یقدم طلب رخصة التجزئة من قبل المالك الأصلي أو الوكیل، ویجب أن یرفق صاحب الطلب وثائق 

، وذلك بتقدیم نسخة من عقد الملكیة أو توكیل قانوني )1(تثبت صفته و وثائق أخرى  بطلب الرخصة

.)2(أو بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخص معنوي 

یرفق هذا الطلب بملف یحتوي على تصامیم تبین موقع القطعة الأرضیة المعنیة بالتجزئة وتصامیم 

والمواصفات الظاهریة والتقنیة لها، كما یرفق بمذكرة توضح بیانها وتعیین مساحتها بترشیدیة تسمح 

.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 9الأثیر على البیئة، هذا ما تناولته  المادة مدى احتمال

.التعمیرلدراسات في الهندسة المعماریة أوویتم إعداد الملف البیاني والتقني من طرف مكتب ا

نسخ جلس الشعبي البلدي في خمسةیودع ملف طلب رخصة التجزئة بالوثائق المرفقة في مقر الم

بعد فحص دقیق للمستندات اللازمة التي یجب أن )3(یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي وصل إیداعو 

.)4(تكون مطابقة لمحتوى الملف على النحو المنصوص علیه

الجهات المختصة بمنح رخصة التجزئة)2

وإصدار إیداعه في مقر المجلس تتولى الجهة المختصة التحقیق في الطلببعد تكوین الملف و 

.القرار بشأنه

جهة المختصة في التحقیق في الطلبال) أ

یكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثل للبلدیة 

تتم دراسة تجاوز مرحلة التحقیق العمومي، و  الذيفي حالة وجود مخطط شغل الأراضي و أو الدولة 

الطلب على مستوى الشباك الوحید للبلدیة، أما إذا كان إصدار رخصة التجزئة من اختصاص الوالي 

،ص 2014عیسى، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور النشر والتوزیع، الجزائر، مهزول-1

97.
.، مرجع سابق15/19سوم التنفیذي رقم ر من الم8مادة -2

.، مرجع نفسه10مادة -3
الماستر في الحقوق، شعبة القانون حمامي سهام، اجعاد لیلة، أدوات الرقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة -4

الاقتصادي للأعمال، التخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.8، ص2011/2012
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وى یتم دراسة الطلب على مستفي حالة غیاب مخطط شغل الأراضي و الوزیر المكلف بالتعمیر و 

.)1(ناءیكون ذلك حسب نفس الأشكال المنصوص علیها بالنسبة لرخص البالشباك الوحید للولایة و 

دراسة و ، )2(یتناول التحقیق مدى مطابقة مشروع الأراضي المجزئة لتوجیهات أدوات التعمیر

الملائمة الصحیة راضي المجزأة فیما یخص النظافة و ینجر عن إنجاز الأ أنالانعكاسات التي یمكن 

العمومیة ومصالح وطابع الأماكن المجاورة وحمایة الانعكاسات في میدان حركة المرور والتجهیزات 

.)3(المنفعة العامة والمالیة للبلدیة

المصالح ن تجمع آراء الشخصیات العمومیة و وعلى المصلحة المختصة بتحضیر رخصة التجزئة أ

إذا لم ترد تاریخ استلام طلب إبداء الرأي، و یوم ابتداء من )15(التي تم استشارتها بالرد في أجل 

الشخصیات ب في جمیع الحالات على المصالح و ویج.)4(افق علیهخلال هذه المدة عدّ رأیها مو 

یمكن لها أن تقترح على إبداء الرأي في الآجال نفسها، و المستشارة أن تعید الملف المرفق بطلب

.)5(السلطة المختصة الأمر بإجراء تحقیق عمومي

لهذه منه حیث أعطى المشرع 12المادة  في 91/176عكس ما جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

الأشخاص العمومیة والمصالح مهلة شهر لإبداء رأیها، وإذا لم ترد في الآجال الممنوحة لها عدّ رأیها 

.موافق، فالمشرع خفف من مدة التشاور لتجنب الإطالة

إقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة و وسائل قانونیة، الطبعة الثانیة، دار هومه، -1

  .175- 176ص .ص ،2015لجزائر،ا
2 -HARBOUCHE Faysal, la réglementation dans des lotissements, entre utopie et réalité, mémoire présenté pour
obtention du diplôme de magister en architecture, institut d’architecture et des sciences de la terre, université Ferhat
Abbas Sétif, 2011/ 2012, p 31.

.مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 11مادة -3
.، مرجع نفسه12مادة -4
عزري الزین، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، دراسة في التشریع الجزائري مدعمة بأحداث قرارات مجلس -5

.49، ص2005الدولة، دار الفجر، الجزائر، 



:الفصل الأول الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر                                

12

تصة بإصدار رخصة التجزئةالجهات المخ) ب

یكون من طرف لتي حددها المشرع حسب الحالة، و اتختلف الجهة المصدرة لرخصة التجزئة 

من المرسوم 3رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، حسب نص المادة 

.)1(09/307التنفیذي رقم 

ختصاص رئیس المجلس الشعبي البلديا) 1ب

جلس الشعبي البلدي رخصة البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكیفیات یسلم رئیس الم

.)2(التنظیم المعمول بهاالمحددة في التشریع و 

:یكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص المجلس الشعبي البلدي في حالتینو     

شغل ت في قطاع یغطیه مخطط بنایااللدیة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات و بصفته ممثلا للب-

.الأراضي

أو بصفته ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي الموافق -

.)3(للوالي

، 90/29من قانون 65جاءت مخالفة للمادة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 14أما المادة 

ذي یتصرف حیث أكدت على اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي في إصدار الرخصة ال

تجاوز باعتباره ممثلا للبلدیة أو للدولة في حالة وجود مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو الذي

یتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحید للبلدیة حسب نفس الأشكال مرحلة التحقیق العمومي، و 

.المنصوص علیها بالنسبة لرخصة البناء

 يالمؤرخ ف91/176، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2009سبتمبر سنة 22مؤرخ في 09/307مرسوم تنفیذي رقم -1

، الذي یحدد كیفیات تحضیر شهادات التعمیر و رخصة التجزئة و شهادة التقسیم و رخصة البناء و 1991مایو سنة 28

.27/09/2009، صادر في 55ج، عدد .ج.ر.شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسلیم ذلك، ج
جویلیة 03، صادر في 37ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان22، مؤرخ في11/10من قانون رقم 95مادة -2

2011.
.، مرجع سابق90/29من قانون رقم 65مادة -3
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أو الوزیر المكلف بالتعمیر لوالياختصاص ا) 2ب

15یكون من اختصاص الوالي في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي و هذا ما أكّدته المادة 

.90/29من قانون رقم 66و كذلك المادة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 

:یتم تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي بالنسبة لما یأتيحیث 

.لأهمیة المحلیةالمشاریع ذات ا-

.)1(خطط شغل الأراضي مصادق علیهمة في مناطق غیر مغطاة بالمشاریع الواقع-

تسلم الرخصة من قبل "90/29من قانون رقم67أما من اختصاص الوزیر نصت علیه المادة 

هیكلة مالوزیر المكلف بالتعمیر بعد الاطلاع على رأي الوالي، أو الولاة المعنیین بالنسبة للمشاریع ال

."ذات المصلحة الوطنیة  أو الجهویة

إذا كان تسلیم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، تتم دراسة و     

الطلب على مستوى الشباك الوحید للولایة حسب نفس الأشكال المنصوص علیها بالنسبة لرخصة 

نسخ من الملف إلى الهیئة )4(الملف أربعة البناء، حیث یرسل الشباك الوحید المكلف بدراسة 

.المختصة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ إیداع الملف على مستوى الولایة

یبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب الطلب في غضون الشهرین الموالیین لتاریخ 

أما إذا تسلیم رخصة التجزئة، إیداع الطلب و ذلك في حالة اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي ب

الوزیر المكلف بالتعمیر بتسلیم الرخصة یكون في غضون ثلاثة كانت من اختصاص الوالي و 

.)2(أشهر

:اسیتین هماإلا أنه هناك استثناء على هذه المواعید حیث یمكن أن یوقف المیعاد في حالتین أس

یتوقف الآجال عند إجراء تحقیق عمومي و یمها أو المعلومات الواجب تقدو  عند استكمال الوثائق

.)3(المعلومات أو بعد إجراء التحقیق العمومية إلى غایة استلام هذه الوثائق و المحدد

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 15/3مادة -1
.مرجع نفسه، 16و 15مادة -2
القانون العام، :، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، تخصصالنظام القانوني التهیئة والتعمیر بالجزائرعباس راضیة، -3

.246، ص 2014/2015كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 )في القرار البت(مضمون القرار )3

التحقیق، تلتزم الجهة المختصة بإصدار قرار رخصة التجزئة الذي عند نهایة آجال الدراسة و 

كما یكون تأجیل الفصل في طلب الرخصة ) ب(أو رفضها ) أ(الرخصة یتضمن إما الموافقة بمنح

).جـ(

قرار قبول رخصة التجزئة) أ

سلم رخصة التجزئة حسب الحالة تعلى أنه 09/307من المرسوم التنفیذي رقم 3نصت المادة 

هذا ما بالتعمیر، و في شكل قرار من رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو من الوزیر المكلف 

.15/19من المرسوم التنفیذي رقم 22أكّدته المادة 

یحدد قرار المتضمن تسلیم رخصة التجزئة التي یوقع نموذج منها التوجیهات التي یتكفل بها صاحب 

الطلب ویضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة كما یحدد 

.آجال أشغال التهیئة المقررة

یبلغ القرار إلى صاحب الطلب وإلى مصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولایة، مرفقا 

بنسخة من الملف الذي یتضمن تأشیرة على دفتر الشروط والمخططات التي تحدد القطع الأرضیة 

:المبرمجة مع رسم شبكة الطرق وإقامة الأشكال العمرانیة المبرمجة وطبیعتها من طرف

لح التعمیر على مستوى البلدیة في حالة تسلیم الرخصة من طرف المجلس الشعبي مصا-

البلدي،

المصالح المكلفة بالعمران على مستوى الولایة في حالة تسلیم الرخصة من طرف الوالي،-

في حالة تسلیم الرخصة من مكلفة بالعمران على مستوى الوزارة المكلفة بالعمرانالمصالح ال-

 .انر كلف بالعمطرف الوزیر الم

لموقع وجود الأرض مهور، مقر المجلس الشعبي البلدي توضع نسخة من الملف تحت تصرف الج

المجزأة وتحفظ نسخة رابعة من الملف بأرشیف الولایة ونسخة منه لدى السلطة المختصة التي سلمت 

.)1(رخصة التجزئة

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 22مادة -1
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ل الشهر الذي یلي المشرع الجزائري ضرورة شهر رخصة التجزئة لدى المحافظة العقاریة خلا ألزم  

.، وذلك طبقا للتشریع المعمول به والمتعلق بالإشهار العقاريتاریخ تبلیغه

وعند الانتهاء من الأشغال قابلیة الاستغلال والتهیئة، على المستفید أن یطلب من رئیس المجلس 

.ال وإتمامهاي تسلیمه شهادة قابلیة الاستغلال التي تثبت مطابقة هذه الأشغالشعبي البلد

:ویرفق طلب شهادة قابلیة الاستغلال بملف یحتوي على الوثائق الآتیة

للاستغلال، كما هي منجزة مع تحدید عند 1/500، و 1/200تصامیم جرد تعد على سلم -

.لتصامیم المصادق علیهاالاقتضاء التعدیلات التي أجریت بالنظر إلى ا

.مخطط استلام الأشغال-

یرسل طلب شهادة قابلیة الاستغلال وكذا الوثائق المرفقة به في نسختین إلى رئیس المجلس و     

.الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض في جمیع الأحوال

من صاحب لب ل بتحفظات أو بدون تحفظات أو یطتتم دراسة طلب شهادة قابلیة الاستغلا

یبلغ القرار المتضمن شهادة قابلیة ، و یوم30التجزئة لتصحیح العیوب المحتملة في أجل لا یتعدّى 

الطلب لدى رئیس المجلس الشعبي إیداعالاستغلال لصاحب الطلب خلال الشهر الموالي لتاریخ 

.البلدي

:تعتبر رخصة التجزئة ملغاة في الحالات التالیة

.في أشغال التهیئة في أجل مدته ثلاثة سنوات ابتداء من تاریخ التبلیغلم یتم الشروع  اإذ-

إذا لم یتم الانتهاء من أشغال التهیئة المقررة في الأجل المحدد في القرار على أساس تقریر من -

یر المصالح المكلفة تسلیم رخصة بعد تقدحدد مدة انجاز الأشغال، و طرف مكتب الدراسات ی

.)1(التجزئة و تقییمها

مثلا في القانون الفرنسي تنتهي مدة صلاحیة القرار المتضمن رخصة التجزئة في سنتین إذا لم یتم 

424-17(الشروع في الأشغال التهیئة، أو سنة في حالة انقطاع الأشغال حسب القانون الفرنسي 

art, R, ( سنوات5لكن الضمانات الممنوحة في رخصة التجزئة تكون حتى و)2(.

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 30، 28، 27، 25-24-23-22راجع المواد -1
2- DROBENKO Bernard, droit de l’urbanisme, les conditions de l’occupation du sol et de l’espace,
l’aménagement et le contrôle de l’utilisation du sol de l’espace, le financement des équipements, le contentieux,
9eme édition, Gualino, Lextenso éditions, paris, 2014/ 2015, p 238.
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رفض رخصة التجزئة قرار) ب

رخصة التجزئة إلا إذا كانت الأرض المجزئة موافقة لمخطط شغل الأراضي المصادق لا تسلم

علیه أو تجاوزت مرحلة التحقیق العمومي، أو مطابقة لوثیقة التعمیر التي تحل محل ذلك، كما أعطى 

ائق المشرع الجزائري سلطة تقدیریة للإدارة في اتخاذ قرار منح الترخیص في البلدیات التي لا تملك الوث

جیهات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، المبنیة أعلاه، إذا كانت الأرض مجزأة غیر موافقة لتو 

التعمیر على النحو الذي یحدده التنظیم المعمول تضبطها القواعد العامة للتهیئة و للتوجیهات التي و 

ذلك في حالة الرفض ون و معیبا بعیب مخالفة القانإذا كان القرار مخالف لما سلف یعد قرار و   .)1(به

.)2(الإلزامي بقوة القانون

تأجیل الفصل في طلب رخصة التجزئة)جـ

یمكن أن یكون طلب رخصة التجزئة محل تأجیل یتم الفصل فیه خلال سنة على الأكثر من قبل 

هذا ما التعمیر في حالة الإعداد، و تجزئة عندما تكون أداة التهیئة و السلطة المكلفة بتسلیم رخصة ال

من المرسوم التنفیذي 18أكدت علیه المادة  و الذي 90/29من القانون رقم  64ة نصت علیه الماد

  .15/19رقم 

فعندما یكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلومات التي ینبغي على صاحب 

ف الأجل المحدد الطلب أن یقدمها، أو عندما یكون الملف محل أمر بإجراء تحقیق عمومي، یتوق

.)3(أعلاه و یسري مفعوله ابتداء من تاریخ استلام هذه الوثائق أو بعد إجراء التحقیق العمومي

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 17مادة -1
في الحقوق، شعبة شوقي بسمة، خیمي ربیحة، دور الجماعات المحلیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر-2

القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.65، ص2012/2013میرة، بجایة، 
عبد الرحمان، الرخص الإداریة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة  عزاوي -  3

.615، ص2007الحقوق، الجزائر، 
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الفرع الثاني

رخصة البناء

ض الرقابة المسبقة على فر تعتبر رخصة البناء إحدى رخص الضبط الإداري التي یتم من خلالها 

صة سنحاول تبیان ، نظرا لأهمیة هذه الرخ)1(متطلبات حمایة البیئةضمان توافقها مع و  أشغال البناء

).ثالثا(للوصول إلى إجراءات منح رخصة البناء )ثانیا(نطاق تطبیقها و  ) أولا(تعریفها 

تعریف رخصة البناء: أولا

فقط  كتفىإنما او  التعمیر لم یضع لنا تعریفا لرخصة البناء،المشرع الجزائري في قانون التهیئة و 

المتعلق بالتهیئة  90/29ون رقم من قان52هذا ما جاء في نص المادة بتحدید نطاق تطبیقها، و 

كل بنایة أو منشأة یوجه "عرفت لنا البناء على انه 08/15من قانون رقم 2تعمیر، ، أما المادة الو 

أو الفلاحي أو استعمالها للسكن أو التجهیز أو النشاط التجاري أو الإنتاج الصناعي والتقلیدي

".الخدمات 

كل ":المتعلق بنشاط الترقیة العقاریة على أنه11/04من قانون رقم 3كما جاء في نص المادة 

السكني أو التجاري أو الحرفي أوأو مجموعة بنایات ذات الاستعمال/عملیة تشیید بنایة و

.)2("المهني

رخصة البناء ":نجد تعریف الدكتور عزري الزین على أنهالمتنوعة  ةبالرجوع إلى التعاریف الفقهیو     

طبیعي أو(ص هي القرار الإداري الصادر من سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخ

البناء التي یجب أن تحترم قواعد تغییر بناء قائم قبل البدء في أعمالو دید، بإقامة بناء ج)معنوي

.)3("قانون العمران

نشوك مونیة، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -1

العام، قسم الحقوق، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف، في القانون

.63، ص2014/2015
، 14ج، عدد .ج.ر.، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج2011فبرایر 14مؤرخ في11/04قانون رقم -2

.2011مارس 06صادر في 
.12لزین، قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص عزري ا -  3
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اء عبارة عن القرار الإداري الذي تمنح الإدارة بمقتضاه الحق للشخص بالبناء بعد التأكد أو رخصة البن

.)1(من توافر الشروط التي یتطلبها قانون التنظیم في المكان المراد البناء فیه

البناء عبارة عن قرار إداري وفردي وترخیص إداري یسمح بالقیام بأعمال البناء، فالمشروع رخصة

.)2(المقدم یجب أن یحترم القوانین والقیود المفروضة في مجال البناء

فیمكن تعریف رخصة البناء على أنه قرار إداري یصدر من طرف الهیئة المختصة قبل الشروع في 

.ل أو ترمیم للبناءإنجاز أو إدخال تعدی

نطاق تطبیق رخصة البناء:ثانیا

تتم دراسة مجال تطبیق رخصة البناء على مستویین الأول موضوعي یحدد من خلاله الأعمال 

البنائیة محل الترخیص والثاني مكاني أي من حیث المناطق التي تستلزم فیها الرخصة مهما كان نوع 

.)3(البناء والغایة

الموضوعي لرخصة البناءالنطاق ) أ

تعتبر عملیة تحدید الأشغال الخاصة برخصة البناء إجراء هام لتبیان نطاق تطبیق هذه 

"على أنه90/29من القانون رقم 52هذا ما نصت علیه المادة ، و )4(الرخصة یشترط رخصة البناء :

ییر البناء لتغت الموجودة و و لتمدید البنایامن أجل تشیید البنایات الجدیدة مهما كان استعمالها 

لإنجاز جدار احة العمومیة، و الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو التوجهات المفضیة على الس

".صلب للتدعیم أو التسییج

حیث نصت هذه المادة على الأعمال التي تخضع لرخصة البناء التي یمكن تقسیمها إلى تشیید 

.إقامة جدران صلب للتدعیم و التسییج، تغییر البناء، و نایات الموجودةالبنایات الجدیدة، تمدید الب

"قانون الأعمال"آلیة رقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع :یش بوبكر، رخصة البناءغبز -1

.13، ص2007كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
عبد االله، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، لعویجي-2

.79، ص2011/2012لخضر، باتنة، قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج:تخصص 
أحكام العمران في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر الصادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبیق-3

قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، :في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص 

.76، ص2011/2012
.21مرجع سابق، صیر، آلیة رقابة في مجال التعم:رخصة البناءبزغیش بوبكر، -4
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تشیید البنایات) أ

إیجادها من العدم للشروع فإنشاء المباني یعني استحداثها و الإیجاد، الإنشاء، الإحداث و یقصد بهو     

وضع أساسات البناء من البدایة بذلك ، بمعنى إقامة المبنى لأول مرة و )1(ثم البدء في إقامتها لأول مرة

مما یستوجب استخراج ترخیص له من الجهة الإداریة المختصة .)2(قدیمة لإعادة البناءبنایة أو هدم 

إدماجها في یتم تشییدها و مهما كان نوعها و حتى نكون أمام مبنى یجب أن یكون من مواد متماسكة

كون البناء مستقر ثابت بالأرض إزالته حیث یلا ح ثابتة مستقرة لا یمكن تحریكه و الأرض حتى تصب

أدوات تكنولوجیة حدیثة لتشییده بالشكل ن صنع الإنسان باستخدامه وسائل و ن یكون البناء مأو 

.)3(المناسب

تمدید البنایات الموجودة) ب

یقصد بتمدید البنایات الموجودة توسیع البناء لزیادة مساحته أو الحیز المكاني القائم مثل هدم 

.)4(ائط داخل شقة أو أكثر لتوسیعهاح

تغییر البناء)جـ

یمس الحیطان الضخمة أو تعدیل في الواجهة الخارجیة له أي التغیر د بتغییر البناء أنالمقصو 

.)5(في هیكل البناء ذلك بقصد تعدیل معالم البناء والتغیر في شكله

إقامة جدران للتدعیم و التسییج) د

بتدعیم المباني تقویة المباني القائمة وإزالة ما لها من خلل وقد استوجب القانون ضرورة المقصود

.)6(الحصول على ترخیص قبل الشروع فیها نظرا لما تحتاجه هذه العملیة من رقابة وتقنیات

.7، ص2005، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الثامن، جامعة بسكرة، النظام القانوني لرخصة البناءعزري الزین، -1
، مجلة الفكر، العدد السادس، جامعة محمد خیضر، بسكرة، دور رخصة البناء في حمایة البیئة و العمرانعفاف حبة، -2

.313، ص2010
آمنة، طربوش نعیمة، المنازعات الإداریة في مادة رخصة البناء، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، درابلیة-3

.17س، ص.، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قالمة، د)منازعات إداریة(تخصص قانون عام 
.51ي كاهنة، مرجع سابق، ص ز مزو -4
.313عفاف حبة، مرجع سابق، ص -5
.52مزوزي كاهنة، مرجع السابق، ص -6
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الحصول على رخصة البناء قبل القیام بأشغال البناء إلا أنه استثنى المشرع الجزائري لزامیةرغم إ    

من القانون رقم 53بعض الأعمال من شرط الحصول على رخصة البناء التي نص علیها في المادة 

:تتمثل في15/19، وكذا المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم )1(90/29

هي البنایات التابعة لوزارة الدفاع الوطني لأنها ة الدفاع الوطني و التي تحمي سریالبنایات-

.مراكز التدریبو سیادتها مثل مركز المعلومات و تتعلق بأمن الدولة الجزائریة

هیاكل )2(:هياتیجیا من الدرجة الأولى و الهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابعا استر -

زاري مشترك ات و المؤسسات إذا تم إقرار ذلك بموجب قرار و تابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئ

الوزیر المعني أو الوزراء المعنیین عندما یكون البناء أو التحویل خاضع لسریة بین الوزیر التجهیز و 

.)3(الدفاع الوطني أو یكتسي طابعا استراتیجیا

النطاق المكاني لرخصة البناء) ت

رخصة تجزئة الأراضي، حددت فیه المادة المتعلق برخصة البناء و  82/02قم في القانون القدیم ر 

لكن بالرجوع إلى القانون الساري ها رخصة البناء ذكرها بالتفصیل و ، الأماكن التي تشترط فی)4(منه3

نون من القا53، إلا ما جاءت به المادة )5(نجد تحدیدا للنطاق المكاني لرخصة البناءلا المفعول، 

.أصبحت رخصة البناء إلزامیة في جمیع المناطقهذه المناطق و من قلصت لمشرعحیث أن ا90/29

الحصول على رخصة البناءإجراءات:ثالثا

تعتبر الإجراءات القانونیة لطلب رخصة البناء الخطوة الأساسیة التي یجب مراعاتها، لأن إتباع 

إجراءات معینة تضمن الرقابة الفعالة على حركة البناء، فعلى المعني بالأمر تقدیم طلب إلى الجهة 

  ).3(لطلب الأخیر تصدر قرار بشأن اوفي ) 2(التي تقوم بفحص الطلب والتحقیق فیه )1(المختصة 

تخضع لرخصة البناء، البنایات التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني لا : " على أنه90/29من قانون رقم 53نصت المادة -1

".والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء
حیاة، عمروش رزیقة، البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة عمروش-2

.12، ص2012/2013القانون العام، تخصص قانون الجماعات، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.12عمروش حیاة، عمروش رزیقة، مرجع نفسه، ص -3
ج، عدد .ج.ر.، یتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراضي للبناء، ج1982فبرایر06مؤرخ في 82/02رقم  قانون-4

).ملغى(1982، صادر في 06
  .14 -13ص . عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء، مرجع سابق، ص-5



:الفصل الأول الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر                                

21

طلب رخصة البناء)1

یقدم طلب رخصة البناء من قبل المالك أو الوكیل الذي یجب أن تتوفر لدیه شروط خاصة، 

.)1(وضرورة تحضیر ملف یحتوي على بعض المستندات والبیانات

الشروط المتعلقة بطالب الرخصة) أ

:لطلب رخصة البناءلین الأشخاص المؤه 15/19ي رقم من المرسوم التنفیذ42المادةحددت

المالك الذي یملك القطعة الأرضیة المراد البناء علبها بمقتضى عقد رسمي للملكیة أو نسخة من 

.شهادة الحیازة مسجلین لدى محافظ الشهر العقاري

.)2(باسمهلقیام بطلب رخصة البناء لحسابه و أو الوكیل أو الشخص الذي یفوضه المالك الأصلي ل

جر المرخص له قانونا لكن صفة المستأجر لا تكفي لوحدها لطلب الحصول على رخصة المستأ

ف المؤجر المالك للعین المؤجرة، یرخص لهالبناء بل علیه الحصول على رخصة صریحة من طر 

لا یجوز"من القانون المدني على أنه 492هذا ما نصت علیه المادة ، و )3(القیام بأشغال البناء

.)4("المؤجرمكتوب منتغییر دون إذن أي یحدث بالعین المؤجرةللمستأجر أن 

أجاز القانون التوجیه العقاري لصاحب شهادة الحیازة الممنوحة من طرف رئیس المجلس الشعبي و     

.90/25من قانون رقم 40و  39البلدي أن یحصل على رخصة البناء وفق أحكام المادتین 

الشروط المتعلقة بمحتویات الطلب) ب

، وهناك وثائق أخرى ناك وثائق تثبت صفة الطالبإن محتویات ملف رخصة البناء كثیرة، حیث ه

:خاصة بالبناء والتي یغلب فیها الطابع التقني والتي نعرضها كالأتي

نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة على النحو المنصوص علیه في القانون رقم -

90/25.

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، فرع الحقوق، أسیاخ سمیر، دور الجماعات الإقلیمیة في حمایة البیئة في الجزائر، -1

، ص 2015/2016تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

114.
.148إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص-2
.41،  ص2010دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، منصوري نورة، قواعد التهیئة و التعمیر وفق التشریع، -3
، 1975، صادر في 78ج، عدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/58أمر رقم -4

.2005، صادر في 44ج، عدد .ج.ر.، ج2005جوان 20، مؤرخ في 05/10معدل ومتمم بموجب قانون رقم 
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 .75/58رقم  الأمركام أو توكیل طبقا لأح-

.أو نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة-

.)1(أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا-

.5000/1، 2000/1تصمیم الموقع على سلّم -

یشمل على عدة بیانات كمساحة القطعة  الذي 500/1، 200/1مخطط الكتلة معد على سلم -

.الأرضیة، طوابق البنایات المجاورة أو الارتفائها أو عددها

.للتوزیعات الداخلیة لمختلف مستویات البنایة50/1تصامیم معدة على سلم -

إذا كان البناء مبرمج على قطعة أرض تدخل ضمن أرض مجزئة فلابد من إرفاق الملف -

.برخصة التجزئة

.)2(الهندسة المدنیة  يدراسة ف-

رفاق الوثائق المذكورة أعلاه، أن یكون مشروع البناء المشرع زیادة على تلك البیانات وإ اشترط 

مهندس في الهندسة المدنیة معتمدین معا حسب صة موضوعا من قبل مهندس معماري و الخاضع للرخ

.)3(90/29قانون رقم من 55، التي عدلت المادة 04/05من قانون رقم 05نص المادة 

إجراءات إیداع الطلب)جـ

یرسل طلب "السالف الذكر التي جاء فیها  15/19 رقم من المرسوم التنفیذي45طبقا للمادة 

نسخ بالنسبة لمشاریع البنایات الخاصة بالسكنات )3(في ثلاث الملفات المرفقة بهرخصة البناء و 

المشاریع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومیة، بالنسبة لبقیة)8(الفردیة، و في ثمانیة نسخ 

  .قطعة أرضلمحل وجودإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي في نفس الیوم، بعد یسجلو     

"....من الوثائق الضروریةالتحقیق

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 42مادة -1
2

.، مرجع نفسه43للتفصیل راجع المادة -
.28قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، مرجع سابق، صعزري الزین،-3
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یكتسي تسلیم الوصل أهمیة ، و )1(السالف الذكر90/29من قانون 61كذا ما جاءت به المادة و     

هو كذا یثبت تاریخ الإیداع و ا و یتهصلاحء یبین مطابقة الوثائق المقدمة و خاصة من حیث أنه إجرا

.)2(في الطلب من قبل الإدارةعاد انطلاق الآجال القانونیة للبتمی

الجهات المختصة بمنح رخصة البناء)2

الجهات المختصة بتسلیم الطلب) أ

المبدأ في التشریع الجزائري أن تسلیم رخصة البناء من اختصاص المجلس الشعبي البلدي، غیر 

.)3(التعمیر في حالات حددها القانونالوالي والوزیر المكلف بالتهیئة و یختص أنه یمكن أن 

سلم رخصة البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثل البلدیة بالنسبة لجمیع ت

و البناءات في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي أو بصفته ممثل للدولة في حالة أطاعات تقالا

.)4(الاطلاع على رأي الموافق للوالي دبعغیاب مخطط شغل الأراضي 

لمنجزة لحساب المنشآت االبنایات و :في الحالات التالیةكما تسلم رخصة البناء من قبل الوالي

.هیاكلها العمرانیةالدولة والولایة و 

 ت الواقعة البنایا، و )5(كذلك المواد الإستراتیجیةمنشآت الإنتاج والنقل وتوزیع وتخزین الطاقة و

ي الفلاحیة ذات المردود العالي الثقافة البارزة، الأراضالسواحل والأقالیم ذات المیزة الطبیعیة و في 

.)6(الجیدو 

 تكون رخصة البناء من اختصاص الوزیر المكلف بالتهیئة و التعمیر بالنسبة للمشاریع ذات

.)7(أهمیة وطنیة و جهویة بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین

"على ما یلي90/29من قانون رقم 61نصت المادة -1 یودع طلب رخصة التجزئة أو البناء أو الهدم بمقر المجلس:

".البلدي المعنيالشعبي
غربي إبراهیم، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، -2

.56، ص2011/2012جامعة یوسف بن خدة، الجزائر ،
.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم46مادة -3
.، مرجع سابق90/29من القانون رقم 65مادة -4
.، مرجع نفسه66مادة -5
، "قانون الأعمال"شریدي یاسمین ، الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -6

.42، ص2007/2008كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
.مرجع سابق،90/29القانون رقم من  67ة ماد-7
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تنتج أن المشرع الجزائري جعل اختصاص منح رخصة البناء كقاعدة لرئیس المجلس الشعبي البلدي نس

المختص إقلیمیا مراعیا بذلك كثافة الأنشطة العمرانیة التي تكثر في الحدود الجغرافیة للبلدیات، أما 

ذات أهمیة وطنیة، استثناءا للوالي في المشاریع الجهویة والوزیر المكلف بالتعمیر بالنسبة للمشاریع

.)1(وبهذا التوزیع عمل المشرع على تعزیز فكرة اللامركزیة

ق في الطلب المتعلق برخصة البناءالتحقی) ب

ة البناء بحسب الجهة قد میز المشرع في میعاد التحقیق في ملف طلب الحصول على رخصل     

البلدي بتسلیم رخصة ، فإذا كان من اختصاص المجلس الشعبي )2(هذه الرخصةالمختصة بمنح

في هذه الحالة یرسل الرئیس المجلس من طرف الشباك الوحید للبلدیة و البناء، تتم دراسة الملف

من نفس 47الشعبي البلدي نسخة من ملف الطلب إلى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 

لتي تلي تاریخ إیداع أیام ا)8(المرسوم من خلال ممثلیها في الشباك الوحید في أجل الثمانیة 

.)3(الطلب

لم یرد لاقتضاء والذین یتم استشارتهم و الجمعیات عند ان أو المصالح و و یعد الأشخاص العمومی

.أیام ابتداء من تاریخ استلام طلب الرأي، كأنهم أصدروا رأیا بالموافقة8في أجل 

المشاریع التي تراعي المستقبلة للجمهور و ع الصناعیة ساعة بالنسبة للمشاری48بعد تذكیر مدته 

.فیها ضوابط الأمن في الدرجة الأولى فیما یخص معالجة الملفات

مصالح الدولة المكلفة بالعمران على -:یستشار بصفة خاصة كأشخاص عمومیین كل من

.مستوى الولایة

كل (جاري، و بصفة عامة استعمال صناعي أو ت تمصالح الحمایة المدنیة لتشیید بنایات ذا-

بنایة تستعمل لاستقبال الجمهور و كذا بالنسبة لتشیید بنایات سكنیة هامة التي یمكن أن تكون 

.موضوع تبعات خاصة، لاسیما فیما یتعلق بمحاربة الحرائق

.السیاحیةة بالأماكن والآثار التاریخیة و المصالح المختص-

دكتوراه علوم في درجةحسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة مقدمة لنیل -1

، 2012/2013بسكرة، محمد خیضر، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسم الحقوق،الحقوق،

  . 60ص
.18س، ص.، مجلة الفكر، العدد الثالث، بسكرة، دإجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائريعزري زین، -2
.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 48مادة -3
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.توى الولایةمصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة على مس-

.)1(مصلحة الولایة المكلفة بالبیئة على مستوى الولایة-

خمسة عشر یوما )15(یجب أن یفصل الشباك الوحید للبلدیة في طلبات رخصة البناء في أجل و     

.)2(التي تلي تاریخ إیداع الطلب

أما إذا كان الاختصاص بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، یقوم رئیس 

)7(مرفق برأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في سبع )3(الطلبملف مجلس الشعبي البلدي بإرسال ال

أیام )8(نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد إبداء رأي مطابق و ذلك في أجل ثمانیة 

الموالیة لتاریخ إیداع الطلب، یتم تحضیر الملف من طرف الشباك الوحید للولایة ترسل نسخة من 

خلال ممثلیها في الشباك الوحید فیجب أن یفصل الشباك الوحید الملف إلى المصالح المستشارة من

.)4(یوم الموالیة لتاریخ إیداع الطلب)15(للولایة في الطلبات في أجل الخمسة عشر 

)البت في القرار(مضمون القرار)ج

في الطلب  ي البت، تأتي المرحلة الأخیرة و بعد الانتهاء من دراسة الطلب و التحقیق في الملف

:إصدار السلطة الإداریة المختصة قرار بشأنه التي تكون في الاحتمالات التالیةو 

قرار الموافقة بمنح الرخصة)1

إذا كان الطلب مستوفیا للشروط المنصوص علیها قانونا، فإن الجهة المختصة تصدر قرارها 

من 51حسب نص المادة،و)6(ون بموجب قرار إداري مكتوبویك.)5(بالموافقة على منح الرخصة

یجب تبلیغ القرار المتضمن رخصة البناء إلى "التي تنص على 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

یوما الموالیة لتاریخ إیداع )20(صاحب الطلب بصفة إلزامیة في جمیع الحالات، خلال العشرین 

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 47مادة -1
.، مرجع نفسه48مادة -2
.18الزین، إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص عزري -  3
.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 49مادة -4
.114لعویجي عبد االله، مرجع سابق، ص-5

.46منصوري نورة، مرجع سابق، ص-6
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ات الناقصة التي ینبغي ، عندما یكون ملف الطلب موضوع استكمال بالوثائق أو المعلوم)1(الطلب

على صاحب الطلب أن یقدمها، یتوقف الأجل المحدد أعلاه ابتداء من تاریخ استلام هذه الوثائق أو 

".المعلومات

یلتزم المستفید من الرخصة أن یعلم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتاریخ فتح الورشة، من خلال 

وكذا وضع لافتة مرئیة من خارج الورشة، تبین مراجع ،)2(نموذج التصریح الذي یحدده وزیر التعمیر

إضافة رخصة البناء ونوع هذا البناء، وتحدید تاریخ افتتاح الورشة والتاریخ المتوقع لنهایة الأشغال،

.)3(الأشغاللانجازكذا مكتب الدراسات والمؤسسة المكلفة صاحب المشروع ، و اسمإلى 

رخصة البناءمنح قرار رفض)2

على الحالات التي یتم فیها رفض طلب رخصة البناء في )4(91/175نص المرسوم التنفیذي رقم 

قات ء من حیث خطورة الزلازل أو انزلاع البناقو یكون ذلك سواء بسبب مو  11إلى  2في مواده من 

فة لمساالضجیج والإضرار بالآثار التاریخیة أو الطرق المؤدیة للبناء من حیث عدم احترام االتربة و 

.الطریق العموميالقانونیة بین مشروع البناء و 

د مخطط شغل الأراضي مصادق علیه طلب رخصة البناء بین فرضیة وجو تختلف حالات رفض و 

.)5(وثیقة تحل محل ذلك أو انعدامهاو 

قرار رفض منح رخصة البناء إذا تبین للجهة المختصة أن مشروع البناء موضوع الطلب یصدرو     

في هذه الحالة لابدّ من تبلیغ المعني بهذا القرار مع توجیهات التعمیر المعمول بها، و لا یتناسب مع

.)6(إلزامیة التعلیل مرفقا بنسخة من ملف الطلب

كانت تحدد مدة التبلیغ بثلاثة أشهر أما المرسوم التنفیذي رقم )الملغى(91/176من المرسوم التنفیذي 43المادة -1

.، فقد حدد مدة التبلیغ بشهرین لتجنب التماطل الإداري15/19

.134مهزول عیسى، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 60مادة -3
عدد ج، .ج.ر.ج ،یحدد القواعد العامة للتهیئة و التعمیر و البناء،1991مایو 28مؤرخ في 91/175مرسوم تنفیذي رقم -4

.1991یونیو01، صادر في 26
تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم -5

  .112- 111ص . ص، 2008/2009باتنة، الحاج لخضر، جامعة ،كلیة الحقوق،تخصص قانون عقاريالقانونیة،
بن مومیة، جامعة الدولة و المؤسسات الع:حماني ساجیة، المراقبة التقنیة للبناء، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، حقوق، فرع-6

  .50 -49ص. ص، 2007/2008الجزائر، عكنون،
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یكون الرفض مختصة هو رفض منح رخصة البناء، و ة الیمكن أن یكون القرار الذي تتخذه السلط

هذا ما نصت تقدیریة للإدارة، و السلطة ال بالتالي یصدر بناء علىالقانون، و بنص)وجوبي(إلزامي 

لا یمكن أن یرخص البناء إلا إذا كان "على أنه 15/19من المرسوم التنفیذي 52علیه المادة 

، أو مخطط شغل الأراضي مخطط شغل الأراضي المصادق علیهحكام ا لأفقاالمشروع المتعلق به مو 

".لوثیقة تحل محل ذلك او مطابقأالذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي، و في طور المصادقة علیه 

تقدیریة للإدارة في اتخاذ سلطة  أعطىأما حالة الرفض الاختیاري بمنح رخصة البناء فالمشرع 

قع في البلدیات التي لا تملك الوثائق المبنیة في المادة أعلاه إذا كان الترخیص بالبناء الواقرار منع

أو للتوجیهات المنصوص علیها /ر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة والتعمیر ومشروع البناء غی

من المرسوم السالف 52/2المادة (، "التعمیرددة في القواعد العامة للتهیئة و تطبیقا للأحكام المح

  ).الذكر

الشروط الخاصة بطالب الرخصة یمكن للإدارة أن ترفض منح رخصة البناء لم تتوفر الإجراءات و وإذا 

ر مطابق لتوجیهات رخصة إذ لا یمكن الترخیص بالبناء الذي یشید على الأرض المجزأة إذا كان غی

.)1(الأحكام التي یتضمنها ملف الأراضي المجزأةالتجزئة و 

صةفي طلب الرخقرار تأجیل البت)جـ

إنما ترى تأجیل اتخاذ ختصة بمنح رخصة لیست بالموافقة ولا بالرفض، و قد یكون موقف الإدارة الم

.)2(90/29من قانون رقم 64هذا ما نصت علیه المادة ر المناسب للطلب المقدم أمامها و القرا

یجب أن لا و في طلب الرخصة ینبغي أن یكون معلار الصادر من الإدارة بتأجیل البتعلیه فالقر و     

.15/19من المرسوم التنفیذي 53هذا ما جاءت به المادة ، و )3(لا یتجاوز مدة سنة

.161أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص إقلولي -  1
یمكن أن یكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجیل یفصل فیه "على  90/29من قانون رقم 64نصت المادة -2

خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسلیم رخصة التجزئة و رخصة البناء عندما تكون أداة التهیئة و التعمیر 

  ".عدادفي حالة الأ
دور ومكانة الجماعات :، الملتقى الدولي الخامس حول"دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر"عزري الزین، -3

المحلیة في الدول المغاربیة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.35، ص2009ماي  04و 03بسكرة، المنعقد یومي 
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قرار تأجیل الفصل في ذلك، یكون عندما تكون القطعة السلطة المختصة بمنح الرخصة تصدر 

المنصوص علیها والتعمیر الجاریة و اخلة ضمن مساحة لدراسة التهیئةالأرضیة المعنیة بالبناء د

.بموجب التشریع و التنظیم المعمول بها

طط التوجیهي تأجیل قصد إتمام دراسات في طور إنجاز المخ-:یكون التأجیل في الحالتینو     

.مخطط شغل الأراضيللتهیئة و التعمیر و 

من المرسوم التنفیذي 51/2حالة نقص وثائق ملف رخصة البناء التي نص علیها في المادة  في-

.، السالف الذكر15/19رقم 

تبلیغ قرار رخصة البناء )د

ف حتى القرارات الإداریة في مادة رخصة البناء یجب أن تبلغ لصاحب الطلب رفقة نسخة من المل

.)1(جراء یراه مناسبا للحفاظ على حقوقهاتخاذ أي إیتمكن من الاطلاع علیها، و 

نسخة من هذا القرار تحت تصرف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي بغیة كما توضع

تحتفظ السلطة التي سلمت رخصة البناء بنسخة واحدة الوثائق البیانیة لملف الطالب، و الاطلاع على 

أشهر حتى یتسنى لكل شخص 13نسخة في مقر المجلس الشعبي البلدي لمدة تنشر و  .)2(من المقرر

.معني الاطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب إلى غایة انقضاء المدة

یة إذا لم یستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضمن رخصة غتعد رخصة البناء لا

تصبح رخصة البناء غیر صالحة إذا "08/15من قانون 6/2هذا ما نصت علیه المادة و  ،)3(البناء

".ابتداء من تاریخ تسلیمها)1(لم یشرع في البناء في أجل سنة 

إلا في حالة ،ءات نفسهاو لكن دون إتباع الإجراطلب جدید لرخصة البناء إجباريویصبح تقدیم 

من 12المادة تضیف، و )4(التجدیدتوجیهها باتجاه مخالف لهذا طور إجراءات التهیئة و التعمیر و ت

على  إذا كانت رخصة البناء مسلمة من اجل إنجاز بنایة أو عدة بنایات"90/307المرسوم التنفیذي 

.112تكواشت كمال، مرجع سابق، ص-1
.162إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 57مادة -3
.مرجع نفسه-4
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نص تشكل حصة أو عدّة حصص، تعتبر هذه الرخصة ملغاة إذا لم تتم الحصة في الآجال التي 

".علیها القرار المتضمن رخصة البناء

الفرع الثالث

  الهدم رخصة

لا یمكن لأي شخص القیام بعملیة الهدم الجزئي أو الكلي للبنایة دون الحصول على المسبق على 

) أولا(تعین علینا التعریف بها رخصة الهدم بما أن هذه الرخصة لها أهمیة في میدان العقار المبني، فی

).ثالثا(منحها و إجراءات إعدادها و )ثانیا(مجال تطبیق رخصة الهدم و 

تعریف رخصة الهدم: أولا

هذا ما جاء به قط بذكر مجال تطبیق هذه الرخصة و إنما اكتفى فلمشرع لم یعطنا تعریفا قانونیا و ا    

لرخصة یخضع كل هدمي كلي أو جزئي للبناء"على أن  90/29من القانون 60في نص المادة 

تضت ذلك الشروط التقنیة كلما اقأعلاه، أو 46الهدم في المناطق المشار إلیها في المادة 

".الأمنیةو 

علیه عرفت رخصة الهدم على أنها ترخیص یفرض على الأشغال المتعلقة بإزالة البناء أو جزء و     

هي القرار "عرفها الدكتور عزري الزین على أنها و . )1(منه في حالة ما إذا لم یعد قابلا للاستعمال

تمنح بموجبه للمستفید حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا الإداري الصادر من الجهة المختصة و التي 

.)2("متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طریق للتصنیف

النظام العام استجابة لطلب في المحافظة على تعتبر رخصة الهدم من إجراءات الضبط الإداري 

العقار أو تخصیصه لغرض ة قصد تهیئة صاحب المبنى، و لأغراض تقنیة أو تجاریة أو عملی

المحافظة على المناطق المصنفة، و لتتمكن الإدارة من الموازنة بین مختلف البنایات إذا ،وكذا )3(رخآ

یزید، إستراتیجیة البناء على ضوء قانون التهیئة و التعمیر الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم عربي باي-1

.200، ص2014/2015في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.57عن فیها، مرجع سابق، صعزري الزین، قرارات العمران الفردیة و طرق الط-2

.117سمیر، مرجع سابق، ص أسیاخ-3
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كانت البنایة الآلیة للهدم و تمثل سند البنایات المجاورة تجنبا للأخطار التي قد تسببها تنفیذ 

.)1(الأشغال

نطاق تطبیق رخصة الهدم:ثانیا

أن كل شخص له الحریة في هدم عقاره المبني كلیا أو جزئیا، دون الحاجة إلى ترخیص الأصل

.)2(الحصول على رخصة الهدمبإلزامذلك أورد حكم خاص بهذا، و مسبق، لكن المشرع الجزائري 

إذا كانت البنایة واقعة في مكان مصنف أو في طریق التصنیف في قائمة الأملاك التاریخیة أو 

من المرسوم 70هذا ما نصت علیه المادة المادة احیة أو الثقافیة أو الطبیعیة، و یة أو السیالمعمار 

  .15/19 رقم التنفیذي

كله أو الهیئة العمومیة للهدم أو مو الآیلة طلب رخصة الهدم یكون إما من طرف مالك البنایةو     

.المختصة

إجراءات الحصول على رخصة الهدم:ثالثا

صول على یشترط المشرع الجزائري ضمن قوانین المنظمة للقطاع التعمیر إتباع إجراءات للح

التي تقوم بمنح رخصة ،)1(لأمر تقدیم طلب للجهة المختصةبارخصة الهدم، فعلى المعني

  )2(الهدم

طلب رخصة الهدم)1

الشروط الخاصة بالطالب الرخصة) أ

رخصة الهدم  طلب على أنه ینبغي أن یقدم15/19من المرسوم التنفیذي 72نصت علیه المادة

:صة التي علیها أن تقدم، عند الاقتضاء الوثائق الآتیةتمن المالك أو موكله أو الهیئة العمومیة المخ

.90/25نسخة من عقد الملكیة أو شهادة الحیازة، طبقا لأحكام القانون رقم -

.75/58توكیل، طبقا لأحكام الأمر رقم-

.نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص البنایة المعنیة-

خوادجیة سمیحة حنان، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، قسم القانون العقاري، فرع -1

.115، ص2007/2008منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق، جامعةالقانون الخاص، 
مذكرة لنیل شهادة الماستر في ، آلیات وقواعد الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیربن صافیة حفیظة، أمعاش حكیمة، -2

الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

  .29-28ص.، ص2012/2013بجایة، 
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.نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنویا-

مضمون ملف طلب رخصة الهدم) ب

دراسات في الهندسة المعماریة بطلب الرخصة الهدم الذي یعده مكتبیتضمن الملف المرفق 

له من طرف المهندس ل وثیقة حسب الغرض الذي خصصتالوثائق الآتیة المؤشر علیها، ك

:المعماري و المهندس المدني الذین ینشطان حسب الأحكام القانونیة المعمولة بها

ب الذي یسمح بتحدید موقع المشروع،تصمیم الموقع على السلم المناس-

من البنایة الآلیة للهدم، 1/200و  1/500ة یعد على سلم مخطط للكتل-

ها بصفة لا تعكر تقریر و تعهدا على القیام بعملیة الهدم في مراحل و الوسائل التي یتعین استعمال-

استقرار المنطقة،

الملف  إرفاقأمتار من البنایات المجاورة، یجب )3(عندما تتواجد البنایة على بعد أقل من ثلاثة -

التي یتعین استعمالها في  ةمحضر خبرة مؤشرا علیه من طرف مهندس مدني، یشیر إلى الطریقب

عتاد المستعمل و الوسائل التي یجب استخدامها قصد ضمان هدم المیكانیكیة أو البدویة و العملیة ال

ي المجاورة،استقرار المبان

مخطط مراحل الهدم وآجالها،-

لاحتفاظ به في الجزء الذي یتعین ایة یحدد الجزء الذي یتعین هدمه و للبنا1/100مخطط على سلم -

حالة الهدم الجزئي،

.التخصیص المحتمل للمكان بعد شعوره-

لملف لدى الجهة الإداریة المختصةإیداع ا) ت

نسخ إلى رئیس المجلس الشعبي )3(في ثلاثة یرسل طلب رخصة الهدم و الملفات المرفقة به

یسلم وصلا لصاحب الطلب بعد إیداع الملف و تسجیل تاریخ ، )1(البلدي المختص لمحل موقع البنایة

.)2(الإیداع على الوصول

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 73مادة -1
.202إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص-2
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رخصة الهدمبمنحالجهة المختصة)2

یة لا تختلف إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم عن إجراءات إصدار القرارات الفرد

شر هي تبدأ بإیداع طلب مرفق بملف لدى المجلس الشعبي البلدي، لتبا، و )البناء و التجزئة(الأخرى 

.إصدار القرارإجراءات التحقیق و الدراسة، و 

رخصة الهدمفي طلب  التحقیقات جه) أ

عد تقدیم طلب الحصول على رخصة الهدم إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي یقوم الشباك ب

الوحید على مستوى البلدیة بتحضیر طلب رخصة الهدم حسب الأشكال المنصوص علیها لتحضیر 

.رخصة البناء

یحدد أجل التحضیر بشهر واحد ابتداء من تاریخ إیداع الملف الطلب، تجمع مصلحة التعمیر و     

رات المنصوص علیها في التابعة للبلدیة المكلفة بتحضیر الطلب المقدم، الآراء أو الموافقات أو القرا

المصالح أو الهیئات المعنیة بالهدم مول بها لدى الأشخاص العمومیین و التنظیمات المعالقوانین و 

سا رفض أو متجانیجب أن یكون الرأي معللا في حالة الیوم، و 15هم إبداء رأیهم في أجل ویجب علی

.)1(یجب علیها أن تعید الملف في نفس الآجالو  مع التوجیهات الخاصة،

القرار المتضمن رخصة الهدم  ) ب

تصة هي إصدار السلطة الإداریة المخي الملف، تأتي المرحلة الأخیرة و بعد انتهاء من التحقیق ف

).ب(رفض منح الرخصة  أو) أ(یكون إما الموافقة بمنح الرخصة المتضمن رخصة الهدم، و  قرار

قرار الموافقة بمنح الرخصة) 1ب

مدى احترام الطالب یكون بعد مراقبتهو  یكون منح الرخصة من اختصاص المجلس الشعبي البلدي

و مخطط شغل الأراضي بحسب أ التعمیر،مخطط التوجیهي للتهیئة و للقواعد العامة للتعمیر أو ال

.)2(الأحوال

الشعبي البلدي رخصة الهدم إلى صاحب الطلب و إذا لم یسجل أي اعتراضات یبلغ المجلس و     

ین لا یمكن أن یباشر أشغال الهدم إلا بعد عشر و  ،)1(علیها من قبل المواطنین فتمنح له رخصة الهدم

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 77، 75-74راجع المواد -1
  .300ص ،س.قانونیة، دیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، دراسات ئسلطات الضبط الإداري لر صلیلع سعد، -2
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حالات 3لقد حدد المشرع ، و )2(بعد إعداد تصریح بفتح الورشةیوم من تاریخ الحصول علیها، و 

  :هيو  15/19رقم من المرسوم التنفیذي 85المادةذلك ما أكدتهلهدم و ا تنقضي فیها رخصة

سنوات،5إذا لم تحدث عملیة الهدم خلال -

إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة،-

.إذا ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من العدالة-

منح الرخصةقرار رفض ) 2ب

مس  یرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن یعلى أنه لا90/29من قانون 69علیه المادة نصت

موافقة المصالح المختصة في و الثقافي، أو یشكل خطرا إلا بعد استشارة بالتراث الطبیعي والتاریخي و 

.هذا المجال

أن یكون قرارها إلا لأسباب قانونیة و یجب  هدمكما أنه لا یمكن للإدارة رفض تسلیم رخصة ال

معلل، حیث لا یمكن رفض رخصة الهدم عندما یكون الهدم الوسیلة الوحیدة لوضع حد لانهیار 

ه السلطة المختصة على أن یبلغ المعني بالقرار الذي اتخذتالتحفظفي حالة الرفض أو ، و )3(البنایة

التسبیب، و یفتح المجال خلاف ذلك یكون القرار مشوبا بعیب القصور في ، و )4(لا قانونایكون معل

یمكن أن یكون الطعن سلمیا حیث یودع الطالب طعن مقابل وصل استلام ، و )5(أمام المعني للطعن

في حالة السكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المحدد، یمكنه یوم للرد و 15ة و الوالي له مدة لدى الولای

لولایة بالرد بالقبول أو بالرفض هذه الأخیرة ابالعمران حیث تأمر إیداع طعن ثاني لدى الوزارة المكلفة

طالب الرخصة اللجوء إلى في حالة سكوت یمكن ل، و )6(یوم15أجلالمعلل لصاحب الطلب في 

.90/29من قانون رقم 63هذا ما نصت علیه المادة القضاء و 

.38حمامي سهام، إجعاد لیلة، مرجع سابق، ص-1
.253عباس راضیة، مرجع سابق، ص-2
.، مرجع سابق/1519من المرسوم التنفیذي رقم 76مادة -3
.، مرجع سابق90/29من قانون رقم 62مادة -4
.26جزائري، مرجع سابق، ص عزري الزین، إجراءات إصدار قرارات البناء و الهدم في التشریع ال-5
.، مرجع سابق15/19رقم  التنفیذيمن المرسوم82مادة -6
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لیة البناء من العمرانیة نظم المشرع الجزائري بعض الشهادات كآلیة لمراقبة عمالرخصإضافة إلى

تتمثل هذه والتي لا تقل أهمیة عن الرخص و ،ذلك في إطار ضبط التوسع العمراني، و طرف الإدارة

أما فیما یخص شهادة ،)الفرع الثاني(، شهادة التقسیم )الفرع الأول(الشهادات في شهادة التعمیر 

.تبارها من آلیات الرقابة البعدیةقة فستعرض إلى أحكامها في الفصل الثاني باعالمطاب

الفرع الأول

شهادة التعمیر

، بحیث تعطي معلومات حول القطعة الأرضیة أو إمكانیة )1(تعتبر شهادة التعمیر وثیقة إعلام

دراسة تتعلق بالأرض المعنیة تكون قبل الشروع في إجراء أیة ، و )2(تشیید بنایة على القطعة الأرضیة

إجراءات الحصول و ) ثانیا(، نطاق تطبیقها )أولا( نظرا لأهمیتها نتطرق إلى تعریفها، و )3(بعملیة البناء

).ثالثا(علیها 

تعریف شهادة التعمیر: أولا

هي تلك الوثیقة التي"91/176من المرسوم التنفیذي رقم 02إن شهادة التعمیر حسب المادة 

من جمیع الأشكالالارتفاقاتتعین حقوقه في البناء و ،بناءا على طلب من كل شخص معنيتسلم 

15/19هو نفس التعریف الذي جاء به المرسوم التنفیذي رقم ، و "التي تخضع لها الأرض المعنیة

منه، إلا أن هذا المرسوم أضاف إلى 02تسلیمها، في المادة لكیفیات تحدید العقود التعمیر و المحدد

التي یمكن لكل شخص معني بحقوق البناء الخاصة بالقطعة "بطاقة معلومات"جانب شهادة التعمیر 

.الأرضیة أن یحصل علیها

22/هذا ما أكدته المادة التعمیر و تجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن لهذه البطاقة أن تحل محل شهادةو 

شخص معني بنفس حقوق البناء زیادة على ذلك یمكن كلو ":من نفس المرسوم التي جاء فیها

لى سبیل الإشارة لاستعمالها ع"بطاقة معلومات"الخاصة بالقطعة الأرضیة المعنیة أن یحصل على 

".لا یمكنها بأي حال من الأحوال أن تحل محل شهادة التعمیرلكل غرض مناسب و 

1-AJDA Djillali, DROBENKO Bernard, Droit de l’Urbanisme,( les conditions de l’occupation du sol et de l’espace,
l’aménagement- le contrôle.- le financement- le contentieux),Edition BERTI, Alger, 2007, P 175.
2- JACQUOT Henri, PRIET François, droit de l’urbanisme, 7eme édition Dalloz, Paris, 2015, p904.

.131إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص-3

المطلب الثاني

الرقابة القبلیة عن طریق الشهادات العمرانیة
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الشروع في یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي قبل90/29من القانون 51علیه و طبقا للمادة و 

.الدراسات أن یطلب شهادة التعمیر

هذا على حد صیاغة میر إلزامیة بل جعلها اختیاریة و الملاحظ أن المشرع لم یجعل شهادة التع

هذه الشهادة جوازیة رغم جعل المشرع ، إلا أنه و)1("....یمكن"أعلاه التي تنص على أنه 51المادة 

ت التي تخضع لها الأرض المعنیة الارتفاقاحقوق المعني في البناء و ة تحدید ة من ناحیإلا أنها مهم

تزوده بمعلومات حتى یطلع على مدى انسجام غایته من البناء مع أحكام رخصة البناء التي قد و 

.)2(یطلبها بعد ذلك، فمثلا تحدد هذه الشهادة عدد الطوابق المسموح بها في تلك القطعة الأرضیة

دد فیها التي تحو  ،)3(الإدارة لكل ذي مصلحة هاوثیقة تمنحهمیة كبیرة كونها أ شهادة التعمیرل    

المعنیة، والتي تبین الارتفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها الأرض حقوق المالك في البناء و 

وتمكین الإدارة من القیام بعملیة المراقبة من خلال .)4(إنجازهاالمزمعالمنشآتفیها أیضا الطرقات و 

علما بتوقعات هذا لإحاطة الجمهورو  ،استغلالهاالتعرف على أصحاب الأملاك العقاریة ونوایاها في 

.)5(لاسیما منع البناءنزع الملكیة وبالارتفاقات الإداریة و 

نطاق تطبیق شهادة التعمیر:ثانیا

لم یحدد المشرع الجزائري نطاق تطبیق شهادة التعمیر بصفة صریحة في قوانین التعمیر، فهذا 

على كل الأشخاص باستقراء أحكام شهادة التعمیر نجد أنه أنها تطبق في كل التراب الوطني و یعني 

رقم  من القانون51تطبق هذه الشهادة على كل الأراضي المتواجد في التراب الوطني، فالمادة 

لم تحدد نوع معین من الأراضي التي تخضع لهذه الشهادة، مما یعني انه یتم تطبیقها على 90/29

بلمرابط حنان، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، -1

.97، ص2012/2013قسنطینة، فرع الإدارة و إقلیمیة القانون، كلیة الحقوق، جامعة
  .124 - 123ص. ق، صالصادق بن عزة، مرجع ساب-2
الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري ،"دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمیر و البناء"،زردوم صوریة -3

و أثرها على التنمیة في الجزائر، مجلة الحقوق و الحریات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.392، ص2013فیفري 17/18المنعقدة یومي 
  .100ص ،2009حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومه، الجزائر، -4
.392زردوم صوریة، مرجع سابق، ص-5
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كذا الارتفاقات التي تخضع لها هذه غرض معرفة مدى قابلیتها للبناء و أي أرض مهما كان موقعها ب

.)1(القطعة الأرضیة

قد نصت على 29-90قانون رقم ال 51خاص، فإن المادة أما من حیث نطاق تطبیقها على الأش

،..."أن یطلب شهادة التعمیرفي الدراسات قبل الشروعیمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي ":أنه

من خلال هذه المادة نستنتج أنه یتم تطبیق شهادة التعمیر على كل الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو 

.)2(معنویین

هذا ما نجد في المادة الأولى من المرسوم التعمیر و ناءات على تطبیق شهادة أورد المشرع استث

التي تنص على أنه لا یعني هذه الشهادة الهیاكل القاعدیة التي تحتمي سریة 15/19التنفیذي رقم 

التي تشمل الهیاكل القاعدیة العسكریة المخصصة لتنفیذ المهام الرئیسة لوزارة الدفاع ني و الدفاع الوط

عا استراتجیا من الدرجة الأولى لهیاكل القاعدیة الخاصة التي تكتسي طابالوطني كما لا یعني بعض ا

.)3(التابعة لبعض الدوائر الوزاریة أو الهیئات أو المؤسساتو 

شهادة التعمیرالحصولإجراءات :ثالثا

دراسة یستوجب الحصول على شهادة التعمیر تقدیم طلب أمام الجهة الإداریة المختصة حیث یتم

:الطلب و تسلیمه و ذلك وفقا للمراحل التالیة

ة التعمیرطلب شهاد-1

الشروط المتعلقة بطالب الشهادة- أ

یعد طلب شهادة التعمیر من طرف 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 3حسب نص المادة 

:یجب أن یتضمن البیانات التالیةمن طرف موكله أو أي شخص معني، و المالك أو

.خطیا ممضیا من طرف صاحب الطلبطلبا-

.اسم مالك الأرض-

.یسمح بتحدید القطعة الأرضیة،تصمیما حول الوضعیة-

.تصمیما یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجدة في حدود المحیط العمراني-

.46حمامي سهام، إجعاد لیلة، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق90/29من القانون 51مادة -2
.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 01مادة -3
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.كما أنه یتضمن طلب بطاقة المعلومات نفس البیانات ما عدا هویة المالك-

لدى الجهة الإداریة المختصةلطلب إیداع ا)  ب

بمقر )2(الوثائق المرفقة به في نسختین دة التعمیر أو بطاقة المعلومات و یودع طلب شها

.المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا مقابل وصل إیداع یسلم في الیوم ذاته

اسة الطلب و تسلیم شهادة التعمیردر -2

راسة الطلب من طرف الجهة المختصةد) أ

بعد تقدیم طلب الحصول على شهادة التعمیر لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي یتم دراسة الطلب 

طیة البلدیة بمخطط شغل هنا یجب التمییز إذا تمت تغ، و )1(من طرف مصالح التعمیر للبلدیة

لأنه عندما یتم التحقیق في طلب شهادة التعمیر یتناول مدى مطابقة الطلب ،لا الأراضي أم

التعمیر لیمات المخطط التوجیهي للتهیئة و لتوجیهات مخطط شغل الأراضي، أو في حالة انعدامه لتع

احترام ة للتهیئة والتعمیر و أو للتعلیمات المنصوص علیها تطبیقا للأحكام المتعلقة بالقواعد العام/و

نظافة و البناء و الفن الجمالي وفي میدان الأمن و ال يام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها فالأحك

.)2(المحافظة على الاقتصاد الفلاحيمجال حمایة البیئة و 

علیه یكون إصدار شهادة التعمیر من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتصرف و     

للدولة، في حالة مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو الذي تجاوز باعتباره ممثلا للبلدیة أو 

ترسل نسخة من الملف ، و )3(التحقیق العمومي، تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحید للبلدیة

، من خلال ممثلیها في الشباك الوحید من أجل ثمانیة 47إلى المصالح المستشارة المذكورة في المادة 

یوما التالیة 15لتاریخ إیداع الملف، فهنا یجب على الشباك الوحید الفصل في أجل أیام التالیة08

.)4(لتاریخ إیداعه

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 03مادة -1
.، مرجع نفسه46مادة -2
.، مرجع نفسه14مادة -3
.، مرجع نفسه48مادة -4
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عندما یكون تسلیم شهادة التعمیر من اختصاص الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران، یرسل رئیس و     

ان قصد إبداء رأي نسخ إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمر 7المجلس الشعبي البلدي ملف الطلب في 

.)1(الیة لتاریخ إیداع الطلبذلك في أجل الثمانیة أیام التق و مطاب

عمیرتسلیم شهادة الت) ب

دراسة الطلب یتم تبلیغ شهادة التعمیر أو بطاقة المعلومات من طرف رئیس المجلس الشعبي بعد

.)2(البلدي إلى الشخص المعني خلال خمسة عشر یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب

ة التبلیغ التي كانت محددة بشهرین فيأن المشرع الجزائري قد خفف من مهلما تجدر الإشارة إلیهو 

.91/176م التنفیذي رقم ظل المرسو 

من المرسوم التنفیذي 04هادة التعمیر أو بطاقة المعلومات حسب نص المادة یجب أن تتضمن ش و

:ما یلي 15/19رقم 

التعمیر المطبقة على القطعة الأرضیة،مواصفات التهیئة و -

المواصفات التقنیة الخاصة الأخرى،ات المدخلة على القطعة الأرضیة و الارتفاق-

خدمة القطعة الأرضیة لشبكات من الهیاكل القاعدیة العمومیة الموجودة أو المبرمجة،-

تلك المحددة على الخریطة التي یمكن كن أن تؤثر على الموقع المعني، و الأخطار الطبیعیة التي یم-

:أن تنقص من قابلیة القطعة الأرضیة لإنجاز المشروع علیها أو لمنع ذلك لاسیما

صدوع زلزالیة نشطة على السطح،ظهور   -   

،.....)انزلاق، انهیار، انسیاب الوحل، رص، تمییع، تساقط(تحركات القطعة الأرضیة، -

،للفیضاناتالقطع الأرضیة المعرضة 

المنتجات قنوات نقلشاط المؤسسات الصناعیة الخطیرة و الأخطار التكنولوجیة الناجمة عن ن-

.ل الطاقةخطوط نقالبترولیة والغازیة و 

أما فیما یخص مدة صلاحیة شهادة التعمیر فهي ترتبط بصلاحیة مخطط شغل الأراضي المعمول 

، التعمیر، في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضيلاحیة المخطط التوجیهي للتهیئة و به أو بص

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 49مادة -1
.، مرجع نفسه04مادة -2
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عكس ما كان علیه في ظل المرسوم  هذاو  )1(.وتحدد مدة صلاحیة بطاقة المعلومات بثلاثة أشهر

الذي كان یحدد مدة صلاحیة شهادة التعمیر بسنة واحدة منه05في المادة 91/176التنفیذي رقم 

.ابتداء من تاریخ التبلیغ

م تبلیغه من طرف قتناع الشخص المعني بالرد الذي یتفي حالة عدم اونشیر في الأخیر إلى أنه *

مقابل ،)2(سكوتها عن الرد خلال الآجال المطلوبة، فیمكنه أن یتقدم بطعن سلميالإدارة أو في حالة 

الرفض المسبب بخمسة عشر یوما، یحدد آجال تسلیم شهادة التعمیر أووصل إیداع لدى الولایة، و 

التي تلي تاریخ إیداع الطعن، یمكن لطعن الأول خلال المدة المحددة و في حالة عدم الرد على او 

ب أن یودع طعنا ثانیا لدى الوزارة المكلفة بالعمران مقابل وصل إیداع، ففي هذه الحالة لصاحب الطل

تأمر مصالح الوزارة مصالح التعمیر الولائیة بالرد على صاحب الطلب إما بالإیجاب أو بالرفض 

المسبب في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ إیداع الطعن، كما یمكن رفع دعوى لدى الجهة 

.)3(لمختصةالقضائیة ا

الفرع الثاني

شهادة التقسیم

هي و  ،)4(تعتبر شهادة التقسیم وثیقة عمرانیة هامة في إطار تنظیم عملیات تقسیم العقارات المبنیة

تختلف عن رخصة التجزئة حیث أن رخصة التجزئة تعتبر قرار إداري یتضمن تقسیم القطعة الأرضیة 

شهادة التقسیم تعد وثیقة إداریة تقسم العقارات المبنیة دون الشاغرة إلى قطعتین أو أكثر في حین أن

نطاق ،)أولا(إلى تعریف شهادة التقسیم نظرا لهذا الاختلاف بینهما سنتطرق، و )5(الأراضي الشاغرة

).ثالثا(تسلیم شهادة التقسیم ، وإجراءات تحضیر و )ثانیا(تطبیقها 

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 05مادة -1
.100حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص-2
.141إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص-3
.50حمامي سهام، إجعاد لیلة، مرجع سابق، ص-4
.212عربي باي یزید، مرجع سابق، ص-5
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تعریف شهادة التقسیم: أولا

تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدّة إمكانیةتعد شهادة التقسیم وثیقة تبین شروط 

من 33، حیث تنص المادة )2(دون التغییر في حقوق البناء أو الارتفاقات المفروضة علیها)1(أقسام

تقسیم ملكیة تعتبر شهادة التقسیم وثیقة تبین شروط إمكانیة ":19-15المرسوم التنفیذي رقم 

".عقاریة مبنیة إلى قسمین أو عدة أقسام 

ار المبني في شكل قرار بالتالي فإن شهادة التقسیم عبارة عن وثیقة إداریة تمنح للمالك العقو     

عن رئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یرید تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو صادر 

.)3(أكثر

قد ألزم تقع على العقارات غیر المبنیة، و لا یمكن أن فقط العقارات المبنیة و هادة تخصفهي إذن ش

المشرع مالك البنایة الراغب في إحداث حصص مستقلة أن یخطر الإدارة بما ینوي الإقدام علیه 

.)4(في وقوع أخطار أو أضرار بالمعنيتفادیا مراعیا في ذلك الشروط الشكلیة المقررة قانونا

غالبا ما تطلب هذه راني مهمة أقرها المشرع لحمایة وتنظیم النسیج العمراني، و كما أنها وثیقة عم

تمكن هل للورثة قسمة العقار المبني، و هي تسمورث، و الشهادة من قبل الورثة من أجل تقسیم العقار ال

.)5(البلدیة مراقبة مدى تأثیر قسمة العقار المبني على المحیط العمراني

نطاق تطبیق شهادة التقسیم:نیاثا

یتم تطبیق شهادة التطبیق في كامل التراب دون استثناء، كما یتعین على كل شخص طبیعي أو 

هذا حسب مبنیة إلى قسمین أو عدد أقسام، و معنوي أن یطلبها في كل عملیة تقسیم ملكیة عقاریة 

طلب منه شهادة بلمالك عقار مبني و تسلم ":التي تنص90/29من القانون رقم 59نص المادة 

.)6(..."تقسیم عندما یزمع تقسیمه إلى قسمین أو عدة أقسام

.93، ص 2002مر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومه، الجزائر، حمدي باشا ع-1
حمادو دحمان، الوسائل غیر قضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -2

.132،  ص2010/2011، تلمسان، دالقانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقای
.93حمدي باشا عمر،  نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص -3
.69منصوري نورة، مرجع سابق، ص -4
  .210 -209ص .إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص-5
.52حمامي سهام، إجعاد لیلة، مرجع سابق، ص -6
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شهادة التقسیم الحصولإجراءات:ثالثا

للحصول على شهادة التقسیم یجب على الشخص المعني تقدیم طلب أمام الجهة الإداریة 

:المحددة، و ذلك وفقا للمراحل التالیةالتحقیق فیه حتى تسلم في الآجال و المختصة لیتم دراسة 

طلب شهادة التقسیم-1

روط المتعلق بطالب شهادة التقسیمالش- أ

ك أو موكله یحمل توقیع المعني، إن الحصول على شهادة التقسیم یتوقف على طلب یقدمه المال

إما ، و )1(المدنيتثبت صفة الطالب إما بنسخة من عقد الملكیة و إما بالتوكیل، طبقا لأحكام القانون و 

.)2(بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنویا

مضمون الطلب) ب

:یجب أن یرفق طلب شهادة التقسیم بملف یشمل على الوثائق التالیة

تصمیم للموقع یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید تمركز المشروع، -1

:، التي تشمل البیانات التالیة1/500أو  1/200التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم -2

حدود القطعة الأرضیة و مساحتها،-

المساحة جمالیة للأرضیة و المساحة الإالموجودة على المساحة الأرضیة و مخطط كتلة البنایات-

المبنیة من الأرض،

الخصائص التقنیة الرئیسیة لذلك،هیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة و شبكة التبیان-

تقسیم المساحة الأرضیة،اقتراح-

.)3(تخصیص القطع الأرضیة المقررة في إطار نسبة التقسیم-

الملف لدى الجهة الإداري المختصةإیداع )جـ

الوثائق المرفقة فإنه یتم إرسال شهادة التقسیم و 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 36حسب المادة 

یسلم محل وجود قطعة الأرض، و ي البلديبه في خمس نسخ إلى رئیس المجلس الشعب

.وصل بعد إیداع الملف الذي یوضح نوع الوثائق المقدمة فیه بشكل مفصل

.93بلمرابط حنان، مرجع سابق، ص-1
.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 34مادة -2
.، مرجع نفسه35مادة -3
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اسة الطلب و تسلیم شهادة التقسیمدر -3

بعد تقدیم طلب الحصول على شهادة التقسیم إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي محل وجود قطعة 

ذلك بنفس الأشكال مستوى الشباك الوحید للبلدیة، و ، یتم تحضیر طلب شهادة التقسیم على)1(الأرض

، حیث یؤول اختصاص تسلیم شهادة التقسیم إما إلى )2(المنصوص علیها بخصوص رخصة البناء

رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتصرف باعتباره ممثل للبلدیة أو للدولة، أو إلى الوالي، أو الوزیر 

طلب شهادة التقسیم، تبلغ للشخص المعني خلال الشهر الموالي بعد الفصل في، و )3(المكلف بالعمران

وهو عكس ما )5(تحدد مدة صلاحیتها بثلاث سنوات، ابتداء من تاریخ تبلیغها، و )4(لتاریخ إیداع الطلب

منه على أنه تحدد مدة 32،الذي نص في المادة 91/176كان علیه في المرسوم التنفیذي رقم 

.واحدة من تاریخ تبلیغهاصلاحیة الشهادة بسنة 

ختفاء ا، في ویجب التذكیر أنه یجب إشهار شهادة التقسیم بالمحافظة العقاریة، حیث له أثر قانوني

.)6(وحدة عقاریة وإنشاء وحدتین أو عدة وحدات عقاریة جدیدة

المبحث الثاني

میكانیزمات الرقابة البعدیة على أشغال التهیئة والتعمیر

بعد التطرق إلى إستراتیجیة التي اعتمدها المشرع الجزائري من خلال الرخص والشهادات العمرانیة 

لضبط عملیة البناء، وفي ظل التجاوزات التي وجدت على أرض الواقع عمد المشرع إلى تطبیق رقابة 

الممنوحة متزامنة مع الأشغال منذ البدء فیها إلى غایة إنهائها للتحقق من مدى مطابقتها للرخص

.)7(بشأنها

.212إقلولي أولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 37مادة -2
.، مرجع نفسه49مادة -3
.، مرجع نفسه38مادة -4
.، مرجع نفسه39مادة -5

.94باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق،ص حمدي -6
.243عربي باي یزید، مرجع سابق، ص-7
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04/05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 90/29وفي هذا الإطار نص المشرع في القانون رقم 

الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وانجازها، 08/15المتعلق بالتهیئة والتعمیر والمرسوم التنفیذي رقم 

، أو من حیث الوسائل )لمطلب الأولا(على آلیات الرقابة البعدیة سواء من حیث هیئات الرقابة 

).المطلب الثاني(الرقابة في مجال التهیئة والتعمیر 

المطلب الأول

الهیئات الإداریة المكلفة قانونا بالمراقبة وضبط المخالفات العمرانیة

"نهعلى أ 90/29من القانون 73تنص المادة  یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا :

المؤهلین قانونا، زیارة كل البنایات في طور الإنجاز والقیام بالمعاینات التي یرونها الأعوان 

".ضروریة وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والإطلاع علیها، في أي وقت

من خلال هذه المادة یتضح أن المشرع ألزم رئیس المجلس الشعبي البلدي والأعوان المؤهلین قانونا 

:ومعاینة المخالفات لذلك سنحاول تسلیط الضوء على نقطتین)1(بمراقبة

ؤهلین ، والأعوان الم)الفرع الأول(أجهزة الضبط الإداري المكلفة بالحفاظ على النظام العام العمراني 

).الفرع الثاني(فات التعمیرمخالقانونا بالبحث والتقصي عن 

الفرع الأول

ى النظام العام العمرانيأجهزة الضبط الإداري المكلفة بالحفاظ عل

إداریة لها سلطات واسعة ومختلفة مكلفة بالحفاظ على النظام العام العمراني، وذلك باتخاذ هیئات هي

مختلف التدابیر من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الأشخاص وتتمثل في رئیس المجلس الشعبي 

.)1()ثانیا(ظام العام العمراني، ومختلف اللجان الأخرى المكلفة بالحفاظ على الن)أولا(البلدي

یقصد بالمراقبة التحقق من وجود الوثائق القانونیة المكتوبة والبیانیة المرخصة للأشغال التي شرع فیها أو مطابقة هذه -1

، یحدد 2006جانفي 07ؤرخ في ، م06/55المرسوم التنفیذي رقم من 04الأشغال مع أحكام الوثائق المسلمة،حسب المادة 

شروط وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وكذا 

، 09/343ذي رقم ، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفی2006فیفري 05، صادر في 06ج، عدد .ج.ر.إجراءات المراقبة، ج

.2009، صادر في 61ج، عدد .ج.ر.، ج2009أكتوبر22مؤرخ في 
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رئیس المجلس الشعبي البلدي : أولا

لضمان احترام أحكام الرخص والشهادات المسلمة، یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي مراقبة 

، وذلك سواء أثناء انجاز أشغال )2(كل الأعمال العمرانیة أو البناء المقام في حدود اختصاصه الإقلیمي

).2(أو بعد إتمامها،)1(البناء

متابعة الأشغال أثناء التنفیذ-1

إن أول التزام یقع على عاتق صاحب المشروع هو إعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

، كما ألزم صاحب )3(إقلیمیا بنیة البدء فعلا في مباشرة أعمال البناء وتحدید التاریخ الفعلي لذلك

، ومن هنا تمارس الإدارة )4(ج خلال المدة الكاملة لعمل الورشةالمشروع بوضع لافتة مرئیة من الخار 

مهمتها الرقابیة من خلال الوسائل المتنوعة التي منحها لها القانون والمتمثلة في زیارة البنایات في 

.)5(طور الإنجاز، وطلب المستندات التقنیة المتعلقة بهذه الأخیرة 

ناء قیامه بزیارة أماكن إنجاز البنایات، أن یعد جدول یتعین على رئیس المجلس الشعبي البلدي أث

، لكن أثناء عملیة المراقبة یلزم المشرع أن )6(زمني للزیارة فیما یخص الأعوان المؤهلین التابعین للبلدیة

.)7(یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي مرفوقا بأعوان مؤهلین قانونا

حیث یمكن أن تكون في 06/55المرسوم التنفیذي رقم من 08أما عن أوقات الزیارات حددتها المادة 

.النهار أو في اللیل في أیام الراحة والعطل

.38بن صافیة حفیظة، إمعاش حكیمة، مرجع سابق، ص-1

.106بلمرابط حنان، مرجع سابق، ص-2

، الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة شخاب إیمان، أحمد صابر حوحو-3

الماستر في الحقوق، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.66، ص2012/2013

.295عباس راضیة، مرجع سابق، ص-4

.66بر حوحو، مرجع سابق، صشخاب إیمان، أحمد صا-5

.، مرجع سابق06/55من المرسوم التنفیذي رقم 09مادة -6

.، مرجع نفسه07مادة -7
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كما له الحق في طلب المستندات التقنیة المتعلقة بالبناء للإطلاع علیها في أي وقت ویكون ذلك 

55-06من المرسوم التنفیذي رقم 06، فالمادة )1(بالنسبة لكل البنایات بدون استثناء العامة والخاصة

ذكرت مختلف الوثائق التي یمكن طلبها من المالك أو موكل المتمثلة في التصریح بفتح الورشة، 

.رخصة البناء، رخصة الهدم عند الاقتضاء

متابعة الأشغال بعد انتهائها-2

شغال أثناء قیامها وإنما یستمر حتى انتهاء إن رئیس المجلس الشعبي البلدي لا یتوقف عند رقابة الأ

الأشغال لأن المالك ملزم بإشعار المجلس الشعبي البلدي بانتهاء البناء لتسلیمه شهادة المطابقة وهذا 

نتهاء الأشغال یجد رئیس المجلس وعند ا90/29من القانون رقم 57و 56ما جاءت به المادتین 

تسلیم شهادة المطابقة أو رفضها وهذا ما سنتطرق إلیه لاحقا الشعبي البلدي نفسه أمام حالتین إما 

بالتفصیل، أو یلجأ إلى الهدم مباشرة دون اللجوء إلى القضاء وذلك عندما ینجز البناء بدون رخصة 

على أساس محضر إثبات المخالفة الذي یحرره العون المؤهل قانونا حیث یصدر رئیس المجلس 

، فإن لم )2(أیام من تاریخ استلام محضر إثبات المخالفة08في أجل الشعبي البلدي قرار هدم البناء

)30(فإن الوالي المختص إقلیمیا یصدر قرار الهدم خلال ثلاثین یقم بذلك خلال الأجل المحدد 

.)3(یوما

اللجان الخاصة المكلفة بالرقابة البعدیة في مجال التهیئة والتعمیر :ثانیا

لتراكم المخالفات في مجال التهیئة والتعمیر وفي ظل غیاب السیاسة العمرانیة، ومن أجل ضمان نظرا

رقابة فعالة في میدان التهیئة والتعمیر، قام المشرع باستحداث لجان تقوم بمراقبة الأعمال المتعلقة 

.)4(بالعمران، والتي أقرب من المیدان والمواطن

.64حماني ساجیة، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق90/29من القانون 4مكرر76مادة -2

.159مهزول عیسى، مرجع سابق، ص -3

.43حكیمة، مرجع سابق، صبن صافیة حفیظة، إمعاش-4
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لجنة مراقبة قرارات التعمیر-1

قد نصت على أنه ینشأ لدى الوزیر المكلف 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 90الرجوع إلى المادة ب

بالتعمیر ولدى كل رئیس مجلس شعبي بلدي، لجنة مراقبة عقود التعمیر وتدعى في صلب النص 

:، وتكلف هذه الجنة بالمهام التالیة"اللجنة"

مراقبة الأشغال طبقا للرخص المسلمة، -

.تابعة العرائض المقدمة لدى السلطات المختصة في مجال تسلیم عقود التعمیرم-

ویرأس اللجنة حسب الحالة، الوزیر المكلف بالعمران أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

.)1(ممثلوهم

اللجنة التقنیة الدائمة لمراقبة التقنیة البناء-2

، كجهاز تابع لوزارة السكن الموجودة على 86/213یذي رقم أنشأت هذه اللجنة بموجب المرسوم التنف

مستوى كل ولایة، وهي مكلفة بالمصادقة على الوثائق التقنیة التنظیمیة للبناء،وتسهر على احترام 

، ولكن هذه اللجنة )2(القواعد التقنیة للبناء ومراقبة الأعمال ومطابقتها مع المخططات المصادق علیها

التقنیة إلا عند إعلامها بذلك فهي لا تقوم بها من تلقاء نفسها، كما أنها لا تقوم لا تقوم بالمراقبة 

.)3(بالرقابة على جمیع أنواع السكنات وإنما تقتصر بالرقابة على البنایات والمنشآت العمومیة فقط

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 91،92مادة -1

المتضمن إحداث لجنة تقنیة دائمة للرقابة التقنیة 1986أوت  19، مؤرخ في 86/213من المرسوم التنفیذي رقم 02مادة -2

.1986، لسنة 34ج، عدد .ج.ر.للبناء، معدل ومتمم، ج

حسینة، الآلیات القانونیة لتسیر العمران، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة العامة، غواس -2

.121، ص2011/2012القانون وتسیر الإقلیم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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المفتشیة العامة للعمران والبناء والمفتشیات الجهویة-3

الذي یحدد مهام 08/388العامة للعمران والبناء بموجب المرسوم التنفیذي رقم أسست المفتشیة

المفتشیة العامة للعمران والبناء وتنظیمها وعملها، ویندرج هذا الجهاز في إطار تدعیم الرقابة في 

.)1(مجال العمران،استجابة لإعادة تنظیم الإدارة المركزة للسكن والعمران

لعمران بالسهر على تطبیق التشریع والتنظیم في مجال العمران والبناء وحمایة تكلف المفتشیة العامة ل

الإطار المبني، وبهذه الصفة تتولى القیام بضمان التنسیق بین المصالح الخارجیة المكلفة بالعمران 

التقییم والبناء وحمایة الإطار المبني واقتراح كل التدابیر الرامیة إلى تحسین فاعلیتها كما تقوم بزیارات

والتفتیش والمراقبة حول كل وضعیة یمكن أن ظهر فیها مخالفات للتشریع والتنظیم المعمول بهما في 

.)2(مجال العمران والبناء وحمایة الإطار المبني

09على مستوى 08/389كما أنشأت مفتشیات جهویة للعمران والبناء بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

از الدولة في مجال مراقبة تطبیق القوانین والتنظیمات المتعلقة بالعمران والبناء ولایات، والتي تمثل جه

.)3(وحمایة الإطار المبني

وتكلف المفتشیة الجهویة في كل الولایات التابعة لاختصاصها الإقلیمي تحت سلطة المفتشیة العامة 

مران والبناء وحمایة الإطار للعمران والبناء، بالقیام بكل أعمال التفتیش والمراقبة في مجال الع

.)4(المبني

.43بن صافیة حفیظة، إمعاش حكیمة، مرجع سابق، ص-1

، یحدد مهام المفتشیة العامة للعمران والبناء 2008نوفمبر 27، مؤرخ في 08/388من المرسوم التنفیذي رقم 02مادة -2

.2008، لسنة 69ج، عدد.ج.ر.وتنظیمها وعملها، ج

هویة للعمران ، یتضمن إنشاء المفتشیة الج2008نوفمبر 27، مؤرخ في 08/389من المرسوم التنفیذي رقم 04و 01مادة -3

.2010نوفمبر 14، المؤرخ في 10/284والبناء ویحدد مهامها وعملها، متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

.، مرجع سابق08/389من المرسوم التنفیذي رقم 02مادة -4
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الفرع الثاني

الأعوان المؤهلون قانونا بمراقبة مخالفات العمران

نظرا لخصوصیة وتعقید میدان التهیئة والتعمیر، خول المشرع بعض الموظفین المؤهلین سلطة 

، حتى یتمكن من السیطرة على ظاهرة التعدي على أنظمة التعمیر )1(التقصي والبحث عن المخالفات

.)2(والتشریع المتعلقة بها

تشكیلة الأعوان المكلفین بمراقبة مخالفات العمران: أولا

على أن الأعوان  04/05المعدل والمتمم بموجب القانون90/29مكرر من قانون 76نصت المادة 

:فات أحكام قانون التهیئة والتعمیر هم كما یليللبحث ومعاینة مخالالمؤهلین قانونا 

،مفتشي التعمیر-

أعوان البلدیة المكلفین بالتعمیر،-

.موظفي إدارة التعمیر والهندسة المعماریة-

المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 06/55وتنص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

، یؤهل للبحث عن مخالفات 90/29مكرر من القانون 76لمادة طبقا لأحكام ا:على مایلي09/343

:)3(التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها، زیادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة

.226، ص2002ر، شامة سماعین، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة وتحلیلیة، دار هومه، الجزائ-1
، التأطیر القانوني للتعمیر لولایة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، محمدجبري-2

.116س، ص .جامعة الجزائر، د

ج، عدد .ج .ر.ج ،، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1966جوان 08مؤرخ في 66/155من الأمر 15المادة حسب-3

، معدل 2004لسنة 71ج، عدد .ج.ر.، ج2004رنوفمب10، مؤرخ في 04/14معدل ومتمم بالقانون رقم ،1966لسنة ، 48

فإنه یتمتع بصفة ضابط الشرطة ، 2006، لسنة 84ج، عدد.ج.ر.، ج2006دیسمبر 20، مؤرخ في 06/22ومتمم بالقانون 

ضباط الدرك الوطني، محافظو الشرطة، ضباط الشرطة، ذو الرتب في رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، :القضائیة كل من

سنوات على الأقل، مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم 3الدرك الوطني ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك 

.سنوات على الأقل، ضباط وضباط الصف التابعون للأمن العسكري03بهذه الصفة 

أعوان الضبط القضائي، موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في :19ن الشرطة القضائیة فهم حسب المادة أما بالنسبة لأعوا

.الدرك الوطني ورجال الدرك، ومستخدمو الأمن العسكري الذین لیسوا لهم صفة ضباط الشرطة القضائیة
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، )1(91/225مفتشو التعمیر الذین تم تعیینهم قانونا، طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم -1

الذین یمارسون عملهم بمصالح الولایة التابعة لإدارة وزارة السكن والعمران المستخدمون-2

:والأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة والذین یعینون من بین

رؤساء المهندسین المعماریین ورؤساء المهندسین في الهندسة المدنیة،-

دسین في الهندسة المدنیة الرئیسیین،المهندسین المعماریین الرئیسیین والمهن-

المهندسین المعماریین والمهندسین في الهندسة المدنیة،-

المهندسین التطبیقیین في البناء الذین یحوزون خبرة سنتین على الأقل في میدان التعمیر،-

سنوات على الأقل في میدان )3(السامیین في البناء الذین یحزون خبرة ثلاث التقنیین-

.)2(التعمیر

تنشأ لدى مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر :"فقد نصت على أنه08/15من القانون 68أما المادة 

ت السكنیة ومصالح البلدیة، فرق أعوان مكلفین بالمتابعة والتحري حول إنشاء التجزئات والمجموعا

الذي یحدد شروط 09/156، وفي هذا الإطار صدر المرسوم التنفیذي رقم "أو ورشات إنجاز البنایات

والمجموعات السكنیة و ورشات البناء وكیفیات تعیین فرق المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات

وسیرها، والذي عرف فرق التحقیق والمتابعة على أنها مجموعات من الموظفین التابعین لمدیریة 

التعمیر والبناء في الولایة وللمصالح المكلفة بالتعمیر في البلدیة، ویمكن أن تتشكل الفرق من ثلاثة 

.)3(حظیرة سكناتإلى أربعة أعوان حسب شكل إقلیم كل بلدیة و 

یتم تعین أعوان الفرق من بین المستخدمین التابعین 09/156من المرسوم 07حسب نص المادة و 

:للأسلاك التالیة

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى 2009جویلیة22مؤرخ في 09/241مرسوم تنفیذي رقم -1

.2009جویلیة 29، صادر في 43ج، عدد .ج.ر.، ج09الأسلاك التقنیة التابعة لوزارة التجهیز والسكن 
2

.، مرجع سابق06/55من المرسوم التنفیذي رقم 02مادة -
، یحدد شروط وكیفیات تعین فرق المتابعة 02/05/2009رخ في ، مؤ 09/156من المرسوم التنفیذي رقم 03و 02مادة -3

.2009، صادر في 27ج، عدد .ج.ر.والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات السكنیة و ورشات البناء وسیرها، ج
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، )في البناء(مفتشي التعمیر، المهندسین المعماریین، المهندسین المدنیین، مهندسي التطبیق -

.، المتصرفین الإداریین)في البناء(التقنیین السامیین 

اختصاصات الأعوان المكلفین بمراقبة مخالفات العمران:ثانیا

الأعوان المؤهلین قانونا اختصاصا عاما في 04/05من القانون 06لقد خول المشرع في المادة 

مجال مراقبة أعمال البناء الواقعة في حدود الدائرة الحضریة التي تنشط في حدودها الإقلیمیة، حیث 

الورشات والمنشآت الأساسیة والبنایات الجاري إنجازها للقیام بالفحص والمراقبة یتعین علیهم زیارة كل 

.)1(التي یرونها ضروریة

:تكلف فرق المتابعة والتحقیق بما یلي08/15من القانون رقم 68كما أنه وطبقا لأحكام المادة 

،15-08البحث عن مخالفات القانون رقم -

في التصریح المتعلق بتحقیق المطابقة والتحقق منها،متابعة دقة المعلومات الواردة -

معاینة حالة عدم مطابقة البنایات،-

متابعة تنفیذ عقود تحقیق مطابقة البنایات،-

.)2(المتابعة والتحقیق في استئناف أشغال إتمام البنایات-

:نفس القانونمن 62إضافة إلى هذا یؤهل أعوان فرق المتابعة والتحقیق طبقا لأحكام المادة 

بزیارة ورشات التجزئات والمجموعات السكنیة والبناءات،-

القیام بالفحوص والتحقیقات،-

استصدار الوثائق التقنیة المكتوبة والبیانیة الخاصة بها،-

.)3(ذة من السلطات المختصةت غلق الورشات غیر النظامیة المتختنفیذ قرارا-

.85شریدي یاسمین، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق09/156من المرسوم التنفیذي رقم 04مادة -2

.، مرجع نفسه05مادة -3
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ات التي تعد من طرف الجهة المختصة، كما أنه وفي إطار تأدیة وتتم المراقبة وفقا لرزنامة الزیار 

مهامهم یمنح للأعوان المؤهلین تكلیف مهني یسلمه لهم حسب الحالة الوزیر المكلف بالتعمیر أو 

.)1(الوالي المختص إقلیمیا حیث یتعین إظهاره أثناء القیام بمهمة المراقبة

، حیث یقوم العون )2(م معاینتها بموجب محاضرفي حالة تسجیل مخالفات في مجال العمران، یت

المؤهل بتحریر محضر إثبات المخالفة ، یتضمن بالتدقیق وقائع المخالفة وكذا التصریحات التي تلقاها 

من المخالف، ویوقع علیه كل من المخالف والعون، وإذا رفض المخالف التوقیع یسجل ذلك في 

76 أن یثبت العكس، وهذا ما نصت علیه المادة المحضر الذي یبقى صحیحا في كل الحالات إلا

: على أن 08/15من القانون 65المعدل والمتمم، والذي أكدته المادة 90/29من القانون 02مكرر 

یتم تحریر محضر عن المخالفة المعاینة یدون فیه العون المؤهل قانونا وقائع المخالفة "

".والتصریحات التي تلقاها

كما 06/55من المرسوم التنفیذي رقم 16بالنسبة لأنواع محاضر المخالفات فقد حددتها المادة أما

:یلي

محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة البناء-1

المعدل والمتمم، فإنه في حالة معاینة أشغال شرع 90/29من القانون 4مكرر76حسب نص المادة 

محضر معاینة هذه المخالفة ویرسله إلى رئیس المجلس الشعبي فیها بدون رخصة بناء، یحرر العون

ساعة، وفي هذه الحالة یكون على )72(البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثني وسبعین 

رئیس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بإصدار قرار بهدم البناء في أجل ثمانیة 

تاریخ استلام محضر إثبات المخالفة، وعند التقصیر یتم اتخاذ قرار الهدم من أیام، ابتداء من )8(

.یوم30طرف الوالي خلال أجل 

أما عن تنفیذ أشغال الهدم، فتتم من طرف مصالح البلدیة وفي حالة عدم وجودها تتم بواسطة الوسائل 

.التي یسخرها الوالي، ویتحمل المخالف تكالیفها

.، مرجع سابق08/15من المرسوم التنفیذي رقم 70و 63مادة -1

.104حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص -2
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رع فیها وغیر مطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمةمحضر معاینة أشغال ش-2

فإنه في حالة معاینة أشغال غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء، یعد 5مكرر76طبقا لنص المادة 

العون المؤهل محضر بذلك ویرسله إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا في أجل لا یتعدى اثني 

س الآجال إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي وإلى ساعة، وترسل نسخة منه، في نف)72(وسبعین

.الوالي المختصین إقلیمیا

وفي هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة التي تم اللجوء إلیها للبت في الدعوى العمومیة، إما القیام 

.بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده

العدالة في الآجال المحددة، یقوم رئیس المجلس وفي حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر من 

.الشعبي البلدي أو الوالي المختصین تلقائیا، بتنفیذ الأشغال المقررة على نفقة المخالف

من خلال هذه المادة یتضح أن المشرع في حالة البناء المخالف لرخصة البناء یتم اللجوء مباشرة إلى 

البلدي أو الوالي یكون في المرتبة الثانیة للقیام بتنفیذ القضاء حیث أن تدخل رئیس المجلس الشعبي

الأشغال المقررة بالهدم، ولم یمنح رئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة التنفیذ الإداري المباشر بالهدم 

.)1(كما فعل في جریمة البناء بدون رخصة

جال القضائي والإداري وعلیه یتضح لنا بصفة جلیة أن المشرع لم یحرص على الفصل الكامل بین الم

.)2(فیما یخص مواجهة المخالفات المرتكبة في مجال التعمیر والبناء، فهناك اشتراك واضح بینهما 

محضر معاینة أشغال شرع فیها بدون رخصة الهدم -3

المعدل والمتمم 90/29، غیر أن القانون06/55من المرسوم التنفیذي رقم  16نصت علیها المادة 

ماهیة هذه المخالفة وتم النص فقط على أن یحرر محضر بشأنها رغم درجة أهمیة وخطورة لم یحدد 

.القیام بعملیة الهدم دون رخصة الهدم وما تشكله من مخاطر على المواطنین والبنایات المجاورة

.307عربي باي یزید، مرجع سابق، ص-1

.89شریدي یاسمین، مرجع سابق، ص-2
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فنصوص القانون تحدثت على القرار الانفرادي من جهة الإدارة بهدم البناء في حالة البناء دون 

ة أو البناء غیر مطابق لرخصة البناء،ولم تتحدث في أي مادة على المخالفة القانونیة لأشغال رخص

.)1(الهدم دون الحصول على رخصة الهدم ولم یحدد إجراءاته القانونیة من خلال محاضر المعاینة

حالة عرقلة أنه یمكن للأعوان المؤهلین قانونا الاستعانة بالقوة العمومیة، فيتجدر الإشارة إلى

ممارسة مهامهم، كما تحمي الدولة الأعوان المؤهلین، أثناء ممارسة مهمتهم، من كل أشكال الضغوط 

أو التدخل مهما كانت طبیعتها، التي یمكن أن تخل بالقیام بنشاطهم أو تسبب ضررا لنزاهتهم، وهذا 

من المرسوم 13مادة المعدل والمتمم، وال90/29من القانون 1مكرر76تطبیقا لنص المادتین 

.06/55التنفیذي رقم 

المطلب الثاني

شهادة المطابقة كوسیلة رقابیة بعدیة

،فهي عبارة عن حوصلة )2(تعتبر شهادة المطابقة من بین الأدوات الرقابة البعدیة للتعمیر في ید الإدارة

وقد نظمها المشرع في عدة قوانین لعملیة البناء ، فهي وثیقة إداریة تجسد من خلالها الرقابة البعدیة

قبل التطرق إلى الطبیعة القانونیة لشهادة المطابقة و إجراءات الحصول .المتعلقة بالتهیئة والتعمیر

.علیها، یستوجب علینا تحدید تعریفا شاملا لهذه الشهادة

المشرع الجزائري لم یعطي لنا تعریفا شاملا لشهادة المطابقة الأمر الذي یؤدي بنا بالرجوع إلى 

شهادة المطابقة هي عبارة عن وثیقة إداریة صادرة من الجهة الإداریة المعنیة :التعاریف الفقهیة منها

.)3(تبین انتهاء الإشغال المتعلقة بالبناء والتي تبین احترام رخصة البناء

من أعمال البناء مع رخصة أنجزیتضمن الإقرار من جانب الإدارة بصفة ما أنها قرار إداري  وأ

.)1(شغالیحصل علیها بعد انتهاء الأ أنالبناء، حیث هي ملزمة على المعني 

.308عربي باي یزید، مرجع سابق، ص-1
.60، مرجع سابق، ص إجعاد لیلةحمامي سهام، -2
فرج مسعود، آلیات التهیئة العمرانیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، -3

.61، ص 2011/2012
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كما عرفته الأستاذة منصوري نورة على أنه أداة  قانونیة لاستلام المشروع و التأكد لمحتوى رخصة 

وتأكید على احترام صاحب الرخصة لقواعد التعمیر ولمخططات التهیئة والتعمیر وترخیص البناء 

.)2(للباقي باستغلال المشروع المنجز وفقا لرخصة البناء، علیه بالمطابقة

إذا نفهم من التعاریف أن صاحب المشروع ملزم بإعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء 

.الأشغال مع رخصة البناءمن أجل إثبات مطابقة 

و تبیان ) أولا(عرفنا شهادة المطابقة یتعین علینا تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الشهادة أنبعد 

).ثانیا(الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على شهادة المطابقة 

الفرع الأول

الطبیعة القانونیة لشهادة المطابقة

الجزائري لم یحدد من خلال قوانین التعمیر نطاق تطبیق شهادة المطابقة وهذا ما یفهم أنها المشرع 

صاحب الالتزامات التي تقع على عاتقالمشرع نص على أنتطبق على كافة التراب الوطني، كما 

یة هي ملزمة على الأشخاص الطبیع، فبإعلام رئیس المجلس الشعبي البلديالمشروع بعد انتهاء البناء 

.90/29من قانون رقم 56المعنویة وهذا ما نصت علیه المادة و 

مطابقة إثباتیتم عند انتهاء أشغال البناء "على أنه 90/29من القانون رقم 75كما نصت المادة 

الأشغال مع رخصة البناء بشهادة المطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئیس المجلس الشعبي 

من رخصة تطبیقا لأحكام هذه المادة المذكورة أعلاه یتعین على المستفید"البلدي أو من قبل الوالي

ستخراج شهادة المطابقة البناء عند انتهاء أشغال البناء و التهیئة التي یتكفل بها إذا اقتضى الأمر، ا

.)3(المنجزة مع أحكام رخصة البناء

1- NADJA Fatiha, les instruments d’urbanisme entre propriétaire foncier et application, cas

d’étude : la ville de Batna, mémoire présenté en vu de l’obtention du diplôme de Magister,

option : établissement humains dans les milieux arides et semi-arides, faculté des sciences et

de la technologie, université Biskra, p 107.
.70منصورة نورة، مرجع سابق، ص -2
.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 63مادة -3
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یمنع شغل أو استغلال أي بنایة إلا بعد الحصول على "08/15من قانون 10كما نصت المادة 

وتعد شهادة المطابقة مقام رخصة السكن أو ".شهادة المطابقة المنصوص علیها في هذا القانون

تربویة أو دمین إذا كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعیة أوالترخیص باستقبال الجمهور أو المستخ

التشریعیة و التنظیمیة في میدان استغلال الأحكامللخدمات أو الصناعیة أو التجاریة مع مراعاة 

استغلال أي مبنى أنه لا یمكن  أنیعني ذلك و . )1(المؤسسات الخطرة أو غیر ملائمة أو غیر الصحیة

بعد الحصول على شهادة المطابقة التي تعتبر بمثابة ترخیص لاستغلاله للغرض الذي شید من  إلا

.أجله

الشهادات ثناءات التي تم ذكرها في الرخص و أخضع المشرع الجزائري شهادة المطابقة لنفس الاست

المنصوص الهیاكل القاعدیة الخاصة بة للهیاكل القاعدیة العسكریة، و التي سبق ذكرها أعلاه بالنس

.15/19علیها في المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

الفرع الثاني

إجراءات الحصول على شهادة المطابقة

ن لنا بعد استقراء النصوص القانونیة على وجود حالتین لإجراء المطابقة، الأولى یصرح فیها یتبی

صاحب البناء عن التصریح بانتهاء صاحب البناء بانتهاء الأشغال، أما الحالة الثانیة یمتنع فیها

.)2(الأشغال

حالة التصریح بانتهاء الأشغال: أولا

، بعد انتهاء أشغال رخصة )3(طلب الحصول على شهادة المطابقة من طرف المستفیدإیداعلابد من 

یوم بتقدیم تصریح بنسختین، یشهد بمقتضاه على انتهاء الأشغال الموصفة برخصة 30البناء خلال 

.سابقمرجع15/19المرسوم التنفیذي رقم من65مادة -1
طني ، الملتقى الو "ودورها في الحفاظ على البیئة و الحد من البناء الفوضويالرقابة العمرانیة القبلیة "عبد االله ، لعویجي -2

18-17مي المنعقد یو مجلة الحقوق والحریات، جامعة بسكرة، ري وأثرها على التنمیة في الجزائر، حضإشكالات العقار ال:حول

 . 277ص ،2013فیفري 
 . 62ص مرجع سابق،فرج مسعود، -3



:الفصل الأول الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر                                

56

، بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني، ومحضر تسلیم الأشغال معدّا من طرف الهیئة )1(البناء

، بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني الجماعي أو البنایات )CLC(الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء

، وترسل نسخة یداعإیودع التصریح بمقر المجلس الشعبي البلدي مقابل وصل ور، و المستقبلة للجمه

وذلك حتى تمنح له الشهادة .)2(من التصریح إلى رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة

المطلوبة في الأجل المرغوب فیهمن جهة وحتى یتمكن من استعمال المبنى المنجز في الغرض الذي 

.)3(خصص له

مطابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء إقامة البنایة ومقاسها و استعمالها، یتم التحقق تخص

المجلس الشعبي البلدي و المصالح المعنیة، یسمنها من طرف لجنة تضم ممثلین قانونا عن رئ

بالتأكد من تقوم هذه اللجنة .)4(لاسیما الحمایة المدنیة مع ممثل القسم الفرعي على مستوى الدائرة

المطابقة كما یمكنها مراقبة مدى خضوع البنایات لأشغال التهیئة التي یقوم بها المستفید من رخصة 

.)5(البناء

وتجتمع اللجنة المذكورة أعلاه بناء على استدعاء رئیس المجلس الشعبي البلدي و ذلك في أجل 

بالمرور، یخطر فیه المستفید یوم، ویرسل رئیس المجلس الشعبي البلدي إشعارا)15(خمسة عشر 

، وبعد عملیة المراقبة )6(أیام على الأقل)8(من رخصة البناء بتاریخ إجراء المراقبة وذلك قبل ثمانیة 

تعد اللجنة محضر الجرد فورا، و تذكر فیه كل الملاحظات رأي اللجنة و یتم توقیعها من طرف اللجنة 

.في نفس الیوم

ر أكادیمي، میدان حلمي، دور قواعد التهیئة والتعمیر في حمایة البیئة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة ماستبلخیر-1

.54، ص2012/2013ورقلة، قاصدي مرباح، قانون إداري، كلیة الحقوق، جامعة :تخصصالحقوق والعلوم، شعبة الحقوق، 
.ق، مرجع ساب15/19من المرسوم التنفیذي رقم 66مادة -2

3- JACQUOT HENRI ,PRIET François , droit de l’urbanisme, 6eme édition, DALLOZ, Paris ,

2008, p 793.
.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 66مادة -4
.102اس حسینة، مرجع سابق، ص و غ-  5
ل إعطائه فرصة من أجل تحضیر نفسهرئیس المجلس الشعبي البلدي المستفید من رخصة البناء بمهلة من أجیشعر-6

.الحضور لموقع البناءو 
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بلدي شهادة المطابقة على أساس محضر اللجنة الذي یرسل له یوم یسلم رئیس المجلس الشعبي ال

أیام، ابتداء من تاریخ الخروج إذا بین )8(خروجه عن طریق ممثله في  اللجنة في أجل ثمانیة 

أما إذا بینت عدم إنجاز الأشغال طبقا .شغالهاقة المنشآت التي تم الانتهاء من أمحضر الجرد مطاب

إمكانیةا ووفق أحكام رخصة البناء، تعلم السلطة المختصة المعني بعدم للتصامیم المصادق علیه

مطابقا للتصامیم المصادق علیه، علیه العمل على جعل البناءوأنه یجب تسلیم شهادة المطابقة له، 

بقة، وبعد انقضاء الأجل ویحدد للمعني أجل لا یمكن أن یتعدى ثلاثة أشهر قصد القیام بإجراء المطا

مطابقة أو رفضها عند الاقتضاء، اقتضى الأمر شهادة الالمجلس الشعبي البلدي إنئیسیسلم ر 

.)1(90/29من قانون رقم 78یشرع في الملاحقات القضائیة طبقا لأحكام المادة و 

.)2(وإذا كانت رخصة البناء مسلمة من قبل الوالي، فإن شهادة المطابقة تسلم من طرف الوالي

:بالنسبة لعدم تسلیم شهادة المطابقة تكون في الحالات التالیةأما

البنایات المشیدة في أرضیة مخصصة للارتفاقات ویمنع البناء علیها،-

البنایات المتواجدة بصفة اعتباریة بالمواقع ة المناطق المحمیة المنصوص علیها في التشریع -

التاریخیة ولأثریة، وبحمایة البیئة والساحل المتعلق بمناطق التوسع السیاحي والمواقع والمعالم 

بما فیها مواقع الموانئ والمطارات وكذا مناطق الارتفاقات المرتبطة بها،

البنایات المشیدة على الأراضي الفلاحیة أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابیة أو ذات الطابع -

الغابي باستثناء تلك التي یمكن إدماجها في المحیط العمراني،

بنایات المشیدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطیر البیئة والمنظر العام للموقع،ال-

.البنایات التي تكون عائقا لتشیید بنایات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي یستحیل نقلها-

ة سكوت السلطیمكن لصاحب الطلب أن یقدم طعن سلمیا في حالة إذا لم یرضه الرد أو في حالة

لدى الولایة، وفي هذه الحالة تكون تسلیم الرخصة إیداعأن یودع طعنا مقابل وصل المختصة 

.سابق، مرجع15/19من المرسوم التنفیذي رقم 68مادة -1
الحقوق، :ماستر أكادیمي، شعبةستكمال متطلبات عادل عمیرة، الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة لا-2

.29، ص 2013/2014ورقلة، قاصدي مرباح، قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة :تخصص
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یودع طعنا  أنیوم، و قي حالة سكوت الولایة یمكن له )15(أو الرفض المبرر خلال خمسة عشر 

ثانیا لدى  الوزارة المكلفة بالعمران، حتى تأمر مصالح التعمیر الخاصة بالولایة، بالرد بالإیجاب  على 

الطعن، إیداعیوم من تاریخ )15(صاحب الطعن أو إخطاره بالرفض المبرر في أجل خمسة عشر 

.)1(كما یمكن لصاحب الطلب أن یرفع دعوى لدى الجهة القضائیة المختصة

ما إذا كان تسلیم الشهادة من اختصاص الوالي یمكن لصاحب الطلب أن یرفع طعن لدى الوزارة أ

.)2(المكلفة بالتعمیر بنفس الأشكال المعمول بها مع رئیس المجلس الشعبي البلدي

حالة عدم التصریح بانتهاء الأشغال:ثانیا

المطابقة وجوبا بمبادرة من طرف رئیس في حالة عدم تصریح المستفید بانتهاء الأشغال تجري عملیة 

ویتم الاستناد إلى تاریخ الانتهاء من الأشغال تبعا لآجال الانجاز المتوقعة ،)3(المجلي الشعبي البلدي

في رخصة البناء، ویتم إجراء المطابقة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي والمصلحة المكلفة 

الجوار والارتفاق الذي یحددها القانون، وبالتالي علم بالتعمیر على مستوى الولایة حمایة لحقوق 

هذا ما ،)4(السلطة الإداریة بانتهاء الأشغال، فمن واجبها الرقابة الدوریة لأجل التأكد من المطابقة

ي المرسوم الجدید ، إلا أن المشرع الجزائري ف91/176من المرسوم التنفیذي رقم 57جاءت به المادة 

على العقوبات كل من لا 83، نص في المادة 08/15الة، لكن قانون رقم لم ینص على هذه الح

.یصرح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة  بغرامة مالیة

كخلاصة نستنتج أن المشرع الجزائري أصدر مجموعة من القوانین المنظمة للتهیئة والتعمیر، من 

فرض أشكال لاستغلال الأراضي، إلا أن مراقبة خلالها تحدد مقاییس شغل الأراضي سواء بالمنع أو

احترام هذه المقاییس یقتضي مجموعة من الآلیات والأدوات الفنیة، والتي تتلخص في شهادة التعمیر، 

رخصة التجزئة، رخصة البناء، شهادة التقسیم، ورخصة الهدم، وذلك من أجل تنظیم حق البناء الذي 

سلطة مراقبة ومتابعة أشغال التهیئة والتعمیر لرئیس المجلس یعد حقا دستوریا معترف به، كما أعطى

.، مرجع سابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم 69مادة -1
.30عادل عمیرة، مرجع سابق، ص -2
 .109ص مرجع سابق، جبري محمد، -3

بوبالو سعیدة، شهادة المطابقة كآلیة رقابة بعدیة في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، برداشن سعاد، -4

شعبة القانون الإقتصادي وقانون الأعمال، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

2011/2012بجایة، 



:الفصل الأول الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر                                

59

الشعبي البلدي، والأعوان المؤهلین قانونا، والبحث عن مرتكبي مخالفات التهیئة والتعمیر، سواء أثناء 

تنفیذ الأشغال أو بعد الانتهاء منها، كما ألزم صاحب رخصة البناء عند الانتهاء من الأشغال أن یقوم 

لوضع حد 04/05المعدل والمتمم بموجب القانون90/29المطابقة، فقد جاء القانون بطلب شهادة

لتجاوزات في حركة البناء، إلا أن الرقابة التي خولها المشرع للإدارة غیر فعالة نظرا لإمكانیة تعسف 

.لاستعمال حقها وكذا عدم احترام الأشخاص للنصوص القانونیة المنظمة للتهیئة و التعمیر الإدارة



الفصل الثاني

الرقابة القضائیة في مجال

التهیئة و التعمیر



التعمیرالرقابة القضائیة في مجال التھیئة و:الفصل الثاني

61

بالرغم أن الإدارة هي التي تختص في فرض احترام قواعد العمران من الدرجة الأولى، غیر أن  

في فرض احترام القواعد والمقتضیات وفعال في زجر مخالفات التعمیر و  دور هام له القضاء

حقوق حیث یعد الرقیب الفعلي الوحید على التوازن المطلوب بین حقوق الإدارة و ،)1(المنصوص علیها

لتعمیر وما تجدر الإشارة إلیه هو أن قطاع ا.قضاء عادیاقضاء إداري أوالأفراد العادیین سواء كان

را التعدد القواعد الموضوعیة والشكلیة التي تؤطر هذا النظام كل مجالا خصبا للمنازعات، وذلك نظیش

لقرار الإداري یمكن أن ل بة فبالنس،)2(القانوني، الأمر الذي یرتب علیه وجود الكثیر من المنازعات

یكون محلا للطعن بموجب دعوى الإلغاء، أو أن یكون محل دعوى المسؤولیة الإداریة متى تسبب هذا 

، كما  یمكن )المبحث الأول(القرار اضرار للشخص، و بالتالي تكون الجهة المختصة القضاء الإداري 

المدني والجزائي ق القضاء العادي بشقیه أن تكون المنازعات في قرارات التهیئة والتعمیر عن طری

.)المبحث الثاني(

.351عباس راضیة، مرجع سابق، ص-1
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق ،آلیات الرقابة في مجال التهیئة و التعمیرقارة تركي إلهام، -2

 .72ص  ،2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 



التعمیرالرقابة القضائیة في مجال التھیئة و:الفصل الثاني

62

المبحث الأول

رقابة القضاء الإداري

هي عبارة عن قرارات إداریة فردیة صادرة عن الإدارة هذا یعني أن القضاء العمرانیةالرخص

.)1(هاوص علییلعب دور هام في زجر مخالفات التعمیر وفرض احترام القواعد والمقتضیات المنص

قرارات التعمیر تصدر بنفس الأشكال والقیود المعمول بها في جمیع القرارات الإداریة الفردیة، حیث ف

یجب ان تصدر هذه القرارات حسب الاجراءات والأشكال المنصوص علیها وتوفر على جمیع أركان 

ل التهیئة والتعمیر تخضع لرقابة ، فبالنسبة للقرارات التي تصدرها الإدارة في مجا)2(القرارات الإداریة 

أو من حیث المسؤولیة المترتبة عنها ،)المطلب الأول(القضاء الإداري من حیث مدى مشروعیتها 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

ئة والتعمیردعوى المشروعیة في مجال التهی

عات رخصة البناء و رخصة مناز حول منازعات المشروعیة في مجال التهیئة  والتعمیر،تثور

، یتعلق بدعوى إلغاء )3(في هذا مجالوالهدم، غیر ان معظم ما یعرض على القاضي الإداريالتجزئة 

.)الفرع الثاني(ء رفع دعوى الإلغاوحالات )الفرع الأول(متعلق برخص البناء غیر المشروعة قرار 

الفرع الأول

  دعوى الإلغاء

فردة،نالإدارة الصادرة بإرادتها الم اتمراقبة مدى مشروعیة قرار  فيیلعب القضاء الإداري دور هام 

المشرع أجازو لقد  ،)5(فالقاضي ینظر في الطعن في قرارات السلطات الإداریة.)4(والحكم بإلغائه

.130غواس حسینة، مرجع سابق، ص -1
.351باس راضیة، مرجع سابق، ص ع -2
.74قارة تركي إلهام، مرجع سابق، ص -3

4- DUPUIS George, GUEDON Marie-José, CHRETIEN Patrice, droit Administratif , 7eme édition, DALLOZ, Paris,
2000, p556.

.، مرجع سابق1996الدستورمن 161مادة -5
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إلغاء القرارات رفع دعوى  ،)1(شهادة في حالة صدور قرار رفض منحهاالجزائري لطالب الرخصة او ال

سواء كان القرار الإداریة الصادرة عن مخالفات السلطات الإداریة امام الهیئات القضائیة الإداریة 

، ولقبول دعوى الإلغاء فلابد أن تتوفر مجموعة من )2(مني أو صریح بمنح الرخص والشهاداتض

).ثانیا(الشروط الموضوعیة ) أولا(في الشروط الشكلیة ، المتمثلة الشروط 

الشروط الشكلیة: أولا

ق بالرخص العمرانیة، لا تختلف من حیث المبدأ عن قبول الطعن في قرار الإدارة المتعلشروط إن    

اللجوء إلى الجهة تندرج تحت الشروط الشكلیة في هذا المجالالشروط العامة لقبول دعوى الإلغاء،  ف

الشروط المتعلقة و ) 3(الشرط القرار الإداري ، و )2( عناالشروط المتعلقة بالط)1(قضائیة المختصة ال

.)4(بالتظلم و مواعید الطعن القضائي

الجهة القضائیة المختصة بالنظر في دعوى الإلغاء في مجال التعمیر)1

یر، فیستوجب الأمر العودة قانون التهیئة والتعمیر لم ینص على كیفیة معالجة منازعات التعم

أول شرط شكلي یتعلق بقواعد الاختصاص هو للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ف

للاختصاص النوعي والمحلي لمعرفة الجهة القضائیة المختصة التي ترفع أمامه الدعوى، فبالنسبة 

غاء التي تنصب على القرارات الإداریة ، النوعي فالجهة القضائیة المختصة في الفصل في دعوى الإل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الهیئات التي یؤول الاختصاص في دعاوى 800حددتها المادة 

في توزیع الاختصاص  900و  801الإلغاء المرفوعة ضدها أمام القضاء الإداري، كما فصلت المواد 

.ر دائما إلى مصدر القرار محل الطعنبین المحاكم الإداریة ومجلس الدولة  بالنظ

 .395ص  مرجع سابق،،ریةزردوم صو -1
.126، ص 2005، ئر، الجزاللنشر والتوزیععات الإداریة، دار العلوم، الوجیز في المناز محمد الصغیربعلي -2
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إن القرارات الإداریة التي تكون محل دعوى الإلغاء في مجال قانون التهیئة التعمیر تتمثل في رفض 

الجهة الإداریة المختصة منح رخصة البناء أو الهدم أو المطابقة، استنادا إلى عدم احترام الإداریة 

.)1(وعیةلمقتضیات المشر 

المحلي فتكون أغلب قرارات  في مجال التعمیر صادرة من طرف رئیس المجلس الاختصاصأما 

البلدیة أو الولایة إقلیمیا هي المختصة في التي تتبعهاالإداریةالمحكمةان الشعبي البلدي او الوالي ف

  .دعوى الإلغاء

لقة بالطاعنالشروط المتع)2

على  ،)2(، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08/09من قانون 13لقد نصت المادة 

"یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونلا"أنه 

الصفة، المصلحة : هيفي الطاعن و الشروط التي یجب توافرها نجد أنها حددت مادةالباستقراء 

.والأهلیة

الصفة و المصلحة) أ

نقصد بالصفة أن یكون للمدعي حق المطالبة بالحق، او وكیله، ولا تقبل الدعوى إلا إذا كان 

.)3(المدعي یدعي حقا، أو مركزا قانونیا لنفیه

یشترط أن تكون المصلحة فعة متولدة عن استعمال الحقوق، و أما المصلحة نقصد بها كل من

.)4(خصیة في إلغاء القرار الإداري وقد تكون مادیة او معنویة، وتكون المصلحة مباشرة ومحتملةش

، دراسة خاصة لدعوى الإلغاء لمواجهة أدوات "اختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمیر"عبد الكریم،   هبودریو -1

الملتقى الوطني الأول حول تأثیر نظام الرخص العمرانیة على البیئة، منشورة یة، إلى الاعتبارات البیئاستناداالتعمیر المحلیة 

اي م 16و 15المنعقد یومي جامعة عبد الرحمان بن بادیس، مستغانم، ،العدد الأولمجلة القانون العقاري والبیئة، في  

2013.
، 23عدد  ،ج.ج.ر.ت المدنیة  و الإداریة جاتضمن قانون الإجراءی,2008فبرایر25مؤرخ في ،08/09قانون رقم -2

.2008ریل أب23صادر في
یة الحقوق ،جامعة القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلاختصاصي عمر، دبوجا-3

.103، ص2010/2011تیزي وزو، مولود معمري، 
.104ص  ، مرجع نفسه،عمربوجادي-4
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الأصل أن الدعوى ترفع مباشرة من قبل طالب الرخصة الذي رقع طلبه، إلا أنه في مجال التعمیر، 

:فیجوز للغیر كذلك رفع هذه الدعوى ذلك على النحو التالي

ریك في الشیوعالش-

زع قي قرار رخصة البناء الشریك في الشیوع، حیث جاء في قرار مجلس الدولة قد یتنا

:یليعلى ما06/01/2004، فهرس بتاریخ 005999الغرفة الثامنة ملف رقم

تغیرات في الرواق باتخاذحیث أن ملك المستأنف علیها لنسبة من العمارة لا یعطیهما الحق 

على رخصة جمیع المالكین بالاشتراك الاخرین الموجود بمدخل العمارة دون الحصول مسبق

،حیث انه إذا )2(من القانون المدني717، وهذا ما أكدته المادة )1(الذین یملكون باقي النسبة

قام احد الشركاء بالبناء على جزء قد فرز من الارض الشائعة دون ان یحصل على موافقة 

ع دعوى، یطالب فیها البناء حدهم ان یرفلباقي الشركاء، او افانه یجوز أرباعاصحاب ثلاثة 

.)3(قرار منح الرخصةإلغاءو 

الغییر صاحب المصلحة-

في مجال رخصة البناء یجب ان نراعي عند منحها حقوق الغیر، وعندما یمس هذا الاخیر  

الحالة عادة ما یكون من جیران المستفید الذین حرموا من حق المطل فهذهبحالة یحمیها القانون، 

دم البناء على قنوات صرف المیاه، فصاحب المصلحة له الحق ان یطلب الغاء قرار منح وع

.)4(رخصة البناء

الجزائر، مجلة الفقه و القانون، العدد الثالث،،رخصة البناء والهدم-، منازعات التعمیر في القانون الجزائريعماربوضیاف-1

.9- 8ص .، ص2013
المال الشائع، یقرروا )4/3(الشركاء الذین یملكون على الأقل ثلاثة أرباع"على انهالمدنيمن قانون 717المادة  صتن-2

ع لهذا المال من تقدیرات الأساسیة والتعدیل في الغرض الذي أعد له ما یخرج عن حدود الإدارةسبیل تحسین الانتفافي

على أن یعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن  یخالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرین من وقت المعتادة 

".الإعلان
.78قارة تركي إلهام، مرجع سابق، ص -3
 .08 ص، مرجع سابق، عمار فبوضیا-4
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الجمعیات

عمیر، بموجب قانونها التیة والتي تنشط في اطار التهیئة و یمكن للجمعیات المشكلة بصفة قانون

التشریع الساري   املأحكیص الذي یتعلق بالمخالفات بطال قرار الترخالاساسي ان تطالب بإ

.)1(المفعول في مجال التهیئة والتعمیر

شرط الاهلیة) ب

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، "من قانون المدني على انه 40نصت المادة 

.وقه المدنیةعلیه، یكون كاملا الاهلیة لمباشرة حقولم یحجز

مادة یقصد بالأهلیة صلاحیة لمباشرة حسب نص ال."سنة كاملة)19(سن الرشد تسعة عشرو 

وذلك بالنسبة للشخص الطبیعي فإذا توفرت .)2(الاجراءات امام القضاء باسمه أو لمصلحة الآخرین

.الشروط یمكن له رفع دعوى الإلغاء سواء تعلق الأمر بإحدى الرخص أو الشهادات

نه یتمتع بحق التقاضي عن ، فإقانون المدنيالمن 50نصت علیه المادة أما الشخص المعنوي

المجلس الشعبي البلدي فیرفع طریق ممثله القانوني الذي یعبر عن إرادته، وممثل البلدیة هو رئیس 

الولایة ممثلها القانوني هو الوالي فله الحق ان یرفع دعوى الالغاء ضد أما،)3(دعوى باسم  البلدیة

لا  تدخل ضمن رخصة البناء وذلك في حالات قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یقضي بمنح 

.)4(ضمن اختصاصات الواليإنمااختصاصاته و 

.، مرجع سابق90/29من قانون رقم 74مادة -1
، قسم القانون العام، لنیل شهادة الماجیستر ذكرةقي الجزائر، م الإلغاءي دعوى بوشعور وفاء، سلطات القضاء الاداري ف-2

.31، ص 2010/2011عنابة، باجي مختار، جامعة شعبة القانون الإداري،ة الحقوق،كلی
.، مرجع سابق11/10من قانون 82مادة -3

صادر في ، 12دد ع ،ج.ج.ر .، جبالولایةیتعلق، 2012فبرایر سنة21مؤرخ في ، 12/07من قانون رقم 106مادة -4

.2012فبرایر 29
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شرط القرار الإداري المسبق)3

هو ذلك القرار الذي تصدره الادارة المكلفة بمنح رخصة  التعمیر  بعد طلب وجه لها  لذلك الغرض، 

هو عمل قانوني یصدر من رئیس ، ف)1(یتضمن إما الموافقة على منح الرخصة  او رفض أو تأجیل

المجلس الشعبي البلدي او الولائي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، ولابد ان یكون القرار المطعون فیه 

، ویأثر قرار الرفض أو المنح )2(صادر من جهة مختصة وأن یكون نهائي مرتبا لأثر قانوني معین

صة إبطال قرار الإدارة  الصادر بالرفض سلبیا على مصالح وحقوق رافع الدعوى، فیحاول طالب الرخ

ویبرز دور القاضي هنا في مراقبة مدى مشروعیة النشاط الذي قامت به الادارة عند رفضها لتسلیم 

الرخصة، فیكفي للمدعي ان یقدم القرار الاداري المتنازع فیة مباشرة لرقابة القاضي الاداري دون شرط  

وء القضاء الاداري یعني یسبق الدعوى القضائیة، فهو یشكل آخر، أي وجود القرار الاداري قبل اللج

.)3(من جهة شرط بذاته لقبول الدعوى القضائیة، ومن جهة أخرى موضوع الرقابة القضائیة

ومیعاد الطعن القضائيالتظلم شرط المتعلق بال )4

جل مراجعة قرارها التظلم الاداري هو الطلب او الالتماس الذي یقدمه الشخص الى الادارة ، من  أ

المادة جاء في نص هو إجراء جوازي هذا ما ، و )4(أو إلغائه كلیا أو جزئیا دون اللجوء إلى القضاء

في  15/19، وكذلك ما جاء في المرسوم التنفیذي)5(من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة830

، والتي تم ذكرها في )69، 40، 06(في الشهادات المواد و ) 82، 62، 31(ل الرخص في الموادمجا

، التي نصت 29-90من قانون رقم 63الفصل الأول من ومذكرتنا، وكذا ما جاء في نص المادة

یمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غیر المقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا "على أنه 

ق، جامعة بن یوسف خضراوي أمال، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقو -1

.66، ص 2009/2010بن خدة، الجزائر، 
.91عزري الزین، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص-2

.66ص  ،خضراوي أمال، مرجع سابق-3
4 - POULET Nadine – LECLARC Gibot, droit administratif, sources, moyens, contrôles, 4eme

édition, Bréal, France, 2011, p.p 93-94.

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة :"على أنه08/09من قانون 830تنص المادة-5

 ". أعلاه 829مصدرة القرار في الأجل المنصوص علیه في المادة 
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لطة السلمیة أو رفضها سلمیا أو یرفع القضیة أمام الجهة القضائیة المختصة في حالة سكوت الس

  ."له

صدر یشترط أن یكون التظلم حین رفعه من طرف المخاطب بالقرار ولائي أي موجها إلى الجهة الم

.)1(القرار ذاته

من أشهر)4(التظلم قبل رفع دعوى الإلغاء، فإن مدة التظلم هي أربعةإذا اختارالمعني بالأمر

ریخ تقدیم التظلم فإن ذلك یدلت الإدارة خلال شهرین من تا، فإذا سكتتاریخ التبلیغ الشخصي للقرار

، وهذا ما )2(على الرفض، وفي هذه الحالة للمتظلم الحق في تقدیم طعنه القضائي في  اجل شهرین

  . د.إ.م.من قانون إ830/2ورد في نص المادة 

من هو اربعة أشهرأما إذا اختار المعني بالأمر الطریق القضائي مباشرة، فإن میعاد رفع الدعوى

:د على أنه.إ. م. من قانون إ829،وهذا ما نصت علیه المادة )3(تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار

التبلیغ الشخصي یسري من تاریخ أشهر، )4(یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة "

."ي الجماعي أو التنظیمي، أو من تاریخ نشر القرار الإدار الفرديبنسخة من القرار الإداري 

القرارات الصادرة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أمام المحكمة یكون الطعن ضد 

المكلف بالتعمیر إ، أما القرارات الصادرة من طرف الوزیر.م.إ.من ق800الإداریة طبقا لنص المادة 

بعریضة یكون القرار الإداري مصحوب و .إ .م.إ.من ق901فالطعن بالإلغاء یكون امام مجلس الدولة

إ، أما بالنسبة للشخص .م.إ.من ق 816و  815هذا ما جاءت به المادة مكتوبة وموقعة من محامي و 

.المعنوي توقع العریضة من طرف الممثل القانوني للولایة أو البلدیة

مجلة ال،)، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08/09ون وفق القان(آجال رفع دعوى الإلغاء عبد الكریم،  هبودریو -1

 .18ص ، 2010، بجایة، 10 عدد للبحث القانوني، ةالأكادیمی
أمزیان كریمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  في العلوم -2

.70، ص 2010/2011ي وإدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، قانون إدار :القانونیة، تخصص
 .19- 18 ص.صمرجع سابق، آجال رفع دعوى الإلغاء، كریم،  هبودریو -3
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روط الموضوعیة الش:ثانیا

ة لصحة الدعوى یتصدى القاضي للموضوع ،  حیث تعتبر بعد التأكد من توفر الشروط الشكلی

وهي الاسباب والحالات التي یمكن بواسطتها للقاضي المختص الشروط أسس لرفع دعوى الإلغاء هذه 

:والمتمثلة في ما یلى)1(القرار الإداري محل الطعنمشروعیة مدى  في النظر 

عدم المشروعیة الخارجیة)1

في صورة قرار تعني )البناء، التجزئة والهدم(بات استصدار الرخص إن ورد رد الإدارة على طل  

، فالقرار )2(وجوب توفر أوصاف المشروعیة فیه بحیث تكون أركانه موجودة وصحیحة قانونا

ووفق الشكلیات)1(ختصاص نیة یصدر من الجهة المختصة أي الاالمشروع المنتج للآثار قانو 

)2(المقررة قانونا والإجراءات

عیب الاختصاص )أ

على أنه الصلاحیات المخولة لشخص أو جهة إداریة على القیام بعمل معین الاختصاصیعرف 

أما عیب الاختصاص یتمثل في حالة امتداد جهة إداریة على صلاحیة جهة .)3(القانونيوجه العلى 

فإن هذا العیب هو إلا أنه في مجال العمران وبالضبط في  مجال تراخیص البناء،.)4(إداریة أخرى

نادر حیث أن المشرع الجزائري حصر الجهة الإداریة المختصة بمنح هذه الرخصة، حیث منح سلطة 

، 90/29من قانون رقم 65إصدار القرار بالنسبة لرئیس المجلس الشعبي البلدي التي نصت علیها 

شغل الأراضي و الذي في حالة وجود مخطط بصفتیهالتجزئة والهدمحیث یتم تسلیم رخصة البناء و 

من نفس القانون التي حددت اختصاصات الوالي66، و كذا المادة تجاوز مرحلة التحقیق العمومي

وفي حالة منشآت هیاكلها العمرانیة، الولایة و الدولة و  في حالة البنایات والمنشآت المنجزة لحساب

، والبنایات الواقعة في السواحل )5(ةكذلك المواد الإستراتیجیتخزین الطاقة و توزیع و الإنتاج والنقل و 

.55عبد الكریم، اختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمیر، مرجع سابق، ص ه بودریو -1
.55، ص نفسهمرجع -2
.163بق، ص سا، مرجع صغیرالد ممحبعلي-3
، الآلیات القانونیة للرقابة على التعمیر في الجزائر، مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة مریم، بوخاريمریمعماري-4

.63، ص 2012/2013المدیة،یحي فارس،قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة:الماستر، تخصص
.مرجع سابق90/29قانون رقم من 66مادة -5
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كذا ، و الجیدالثقافة البارزة، الأراضي الفلاحیة ذات المردود العالي و والأقالیم ذات المیزة الطبیعیة و 

وذلك بالنسبة للمشاریع ذات أهمیة التي نصت على اختصاصات الوزیر المكلف التعمیر67المادة 

ق اختصاصاتها یشكل ذلك عیب عدم اختصاص جهة عن نطا أي إذا تمادتوطنیة وجهویة، و 

.)1(لإلغاء القرار أساساالموضوعي یكون 

لعیب الاختصاص المكاني، یكون إذا صدر قرار اداري عن جهة إداریة  متضمن اتخاذ بالنسبةأما 

یكون بصدد عیب عدن الاختصاص المكاني، وبالتالي اجراء معین داخل إقلیم لا یخضع لسلطته،

تجاوز هذا النطاق الإقلیمي في أحد القرارات الإداریة یعد اعتداء من جانب مصدر القرار على وعلیه

مثلا إصدار رئیس المجلس الشعبي ، )2(اختصاص الجهة التي یتبعها المكان الذي صدر بشأنه القرار

.زئة لأرض تقع خارج إقلیم بلدیتهالبلدي رخصة تج

في حالة ما إذا حدد القانون مدة معینة للقیام بالتصرف بحیث أما عیب الاختصاص الزماني یكون

، وهذا ما )3(نهیلزم الجهة المختصة موضوعیا أن تقوم به خلال هذه المدة وإلا یلغى نظرا لبطلان زما

راسة الملف الكامل لطلب رخصة من المقرر أن د":بنص على68240أكده قرار المحكمة العلیا رقم

من تاریخ الذي تتسلم فیه الإدارة المعنیة الملف ابتداءالبناء تتم في أربعة أشهر عل الأكثر 

المذكور، وتعطي هذه الإدارة لصاحب الطلب وصلا بذلك لتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلا 

.مهلة محددة أعلاه

فض لأسباب غیر ثابتة بعد مضي الفترة المحددة قانونا ومن ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الر 

.)4("ومتى كان كذلك استوجب إبطال مقرر الرفض.یعد تجاوز للسلطة

 .97-96 ص.وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، صالفردیةعزري الزین، قرارات العمران -1
 .66ص  مرجع سابق،طربوش نعیمة، درابلیة آمنة، -2

.89مرجع سابق، صآلیة رقابة في مجال التعمیر،:رخصة البناءبزغیش بوبكر،-3
.153، ص1992، 01ق، عدد .، م28/07/1990مؤرخ في 68240قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم -4



التعمیرالرقابة القضائیة في مجال التھیئة و:الفصل الثاني

71

و الإجراءاتعیب الشكل  )ب

داریة قبل اتخاذ القرار، اي التي تسبق راءات القرار الإداري التراتیب التي تتبعها الإنقصد بالإج

.)1(نهائیاإصداره

الأصل أن القرار الإداري لا یخضع في إصداره لشكلیات معینة ما لم یستلزم القانون بإتباع شكل 

وضمان المصلحة العامة، تجد الإدارة نفسها ملزمة ، إلا أنه من أجل حمایة الحقوق والحریات)2(محدد

بإتباع إجراءات وأشكال معینة، وفي حالة مخالفة الإدارة لذلك، فإن القرار یصاب بعیب الشكل 

)3(والإجراءات

:ومن أهم صور الإجراءات نجد الاستشارة و التحقیق

دون أن یكون هناك أخرىجهة ن الاستشارة اختیاریة حیث یمكن للإدارة أن تلجا إلى استشارة فتكو 

وقد تكون  إلزامیة في حالة وجود نص یلزمه الإدارة بأن تلجا إلى الاستشارة ،)4(نص یلزمها بذالك

یث یجب ، ح15/19من المرسوم التنفیذي رقم 77-47-12قبل اتخاذ القرار، هذا ما جاء في المواد 

ات، على السلطة المختصة قبل منح أیة رخصة باستشارة الشخصیات العمومیة او المصالح أو الجمعی

یكون الاعتبارهذا الاجراء بعین المنح دون ان تتخذ الإدارة المختصة وعلیه إذا صدر قرار الرفض أو 

.، ویكون محل للطعن بالإلغاءوالإجراءالقرار معیبا بعیب الشكل 

مثال ذلك مخالفة إجراءات التحقیق من قبل مصلحة الإجراء لهذاأما التحقیق یكون بمخالفة الإدارة 

.)5(السیاحيالسیاحیة ومناطق التوسع بالنسبة للبناء في المناطق الدولة المكلفة بالسیاحة

.172، مرجع سابق، ص محمد الصغیربعلي-1
.100عزري الزین، قرارت العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، مرجع سابق، ص -2
.104، ص مرجع سابقایمان ، أحمد صابر حوحو، شخاب -3
.172، مرجع سابق، ص محمد الصغیربعلي -4
، صادر 11عدد  ،ج.ج.ر.التوسع و المواقع السیاحیة، ج، یتعلق بمناطق2003فیفري 17مؤرخ في ، 03/03م قانون رق-5

.2003فیفري  19في 
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لزم المشرع الجهة المختصة فیتمثل في عیب التسبیب، حیث في مجال العمران أعیب الشكلأما 

و تكون معللة قانونا وهذا ما جاءت به المادة التأجیلقراراتها سواء بالموافقة أو الرفض او بإصدار

.)1(90/29من قانون رقم 26

المشروعیة الداخلیة عدم)  2

بالإضافة إلى رقابة القاضي للمشروعیة الخارجیة للقرارات الإداریة، یراقب القاضي المشروعیة الداخلیة 

، حیث یشترط أن یكون قائما على سبب موجود مادیا وصحیح الموضوعیة  الأركانالتي تمس 

، )الغایة(یق المصلحة العامة ، ویكون الغرض منه تحق)المحل(، ومتوافق مع القانون)السبب(قانونیا

وبالتالي فالقرارات الصادرة في مجال التعمیر والرخص بالتحدید تكون محل دعوى الإلغاء إذا اختلت 

.إحدى هذه الأركان

السببانعدامعیب  )أ

القانونیة التي تعتمد علیها واقعة المادیة أویقصد بعیب السبب في مجال التعمیر انعدام الحالة أو ال

مسببا یكون قرار الرفض  أن، فالمشرع یشترط )2(في اصدار قرارات التجزئة أو البناء أو الهدمالإدارة

مثلا في حالة رفض .)3(إذ یمكن لمن یهمه الأمر ان یطعن في هذا الرفض أمام القاضي الإداري

على أساس أن الأرض لا یغطیها مخطط شغل الأراضي ثم تسلیم رخصة التجزئة أو رخصة البناء

.)4(یثبت بعد ذلك انعدام وجود هذه الأسباب

السبب، لأنه تعتبر رقابة عیبعلى أساسلإلغائهافإذا كانت القرارات منعدمة السبب كان ذلك كافیا 

اهم الضمانات القضاء الإداري على القرار الإداري الصادر في مجال العمران من حیث السبب من 

.)5(الإدارة لمبدأ المشروعیةلاحترامالاساسیة 

.96مرجع سابق، ص طربوش نعیمة، درابلیة آمنة، -1
كلیة ن عقاري، قانو :علیلي زهیة، المنازعات المتعلقة بقرارات التعمیر الفردیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص-2

.57،78ص  .ص، 2011/2012المدیة، یحي فارس، الحقوق، جامعة 
.218، مرجع سابق، صسماعینشامة -3
.78سابق، ص مرجع علیلي زهیة، -4
.133غواس حسینة، مرجع سابق، ص -5
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(عیب المحل )ب )عیب مخالفة القانون:

من أهم العیوب التي تتعرض إلیها القرارات الإداریة في الموضوع وأكثرها شیوعا، عیب المحل یعتبر 

ة بما یتعلق بخروجها عن القواعد وممارسة للقضاء الإداري في رقابته على أعمال الإدارة العام

.)1(القانونیة

والمراسیم في مجال التعمیر نجد عیب مخالفة القانون یشمل مخالفة قانون التهیئة و التعمیر

التنظیمیة له التي تنظم النشاط العمراني، مثلا أن تقوم السلطة الإداریة المختصة بمنح رخصة البناء 

لأحكام مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو مطابق لوثیقة تحل أو التجزئة دون أن تكون موافقة 

.)2(محله

قاعدة قانونیة مثلا الحالة التى ترفض فیها الإدارة منح الرخصة بحجة أن عندما تتجاهل الإدارة  وأ  

تصامیم البناء لم یتم التأشیرة علیها من قبل مهندس معماري بالرغم أن مشروع البناء متواجد في إقلیم 

.)3(90/29من القانون رقم 55لبلدیات المصنفة وهذا یتعارض مع المادة ا

)الانحراف في استعمال السلطة(عیب الغایة )ج

غیر غایةأجل تحقیقمنالإدارة لسلطتهااستخدامعلى أنهبالسلطة بعیب الانحرافیقصد

حدده  الذي مغایر للهدف هدف ابتغاءالعامة أوالمصلحة عن غایة بعیدةباستهدافسواءمشروعة

.)4(السلطات هذه لها منحتأجلهوالذي منالقانون له

یرتبط هذا العیب بركن الغایة في القرار الإداري هذا یعني أن هناك عیب في انحراف السلطة إذا 

قة، أصدرت السلطة الإداریة قرارات البناء أو التجزئة أو الهدم أو شهادة التعمیر أو التقسیم أو المطاب

سكوت الإدارة عن الرد على الطلب خلال الأجل المحدد ، وكذا )5(بعیدة عن المصلحة العامة العمرانیة

القضاء الجزائري تجاوز المحدد لها قانونا ثم صدور قرار بالرفض بعد انتهاء هذه المدة ، اعتبره

یف لها أن تتجاوز لأن الإدارة تعتبر حامیة للمصلحة العامة فك.)6(یستوجب إلغاء هذا القرارللسلطة و 

.130جع سابق، ص بوجادي عمر، مر -1
.75علیلي زهیة، مرجع سابق، ص-2
83رجع سابق، صقارة تركي الهام، م-3
.78بوالشعور وفاء، مرجع سابق، ص -4
.58علیلي زهیة، مرجع سابق، ص-5
مخالفات البناء و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة ، لبنى، حاج عمرفاروقخثیري -6

 .84ص ، 2011/2012دیة،المیحي فارس،ة الحقوق، جامعةقانون عقاري، كلی:الماستر، تخصص
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فالإدارة باستعمال إجراءات في غیر موضوعها ولغیر الهدف .)1(هذه المصلحة من خلال قراراتها

.)2(المحدد لها تكون قد أساءت استعمال الإجراءات وانحرفت بها، ومن ثم تجاوزت السلطة

الثانيالفرع 

نتائج دعوى الإلغاء

، إلا أنه یمكن )أولا(یترتب عن رفع دعوى الإلغاء إلغاء القرار المتعلق بالرخص والشهادات العمرانیة 

، كما یمكن للقاضي الاستعجال أن یصدر قرار بوقف تنفیذ قرار بناء )ثانیا(للقاضي أن یرفض ذلك 

).ثالثا(على طلب المدعي 

خص  وشهادات التعمیرإلغاء القرار المتعلق بر : أولا

إن قرار القاضي الإداري بالإلغاء، قد ینصب على إلغاء قرار منح الرخص و الشهادات العمرانیة،    

.أو رفض منحها أو تأجیل تنفیذها

إلغاء قرار منح رخص وشهادات التعمیر        )1

لطة، فإن القاضي إذا تبین أن القرار الذي یتضمن الرخص وشهادات التعمیر مشوب بعیب تجاوز الس

، حیث أنه توضع أمام القاضي الإداري الأسباب التي تتأسس علیها دعوى الإلغاء، )3(یحكم بإلغائه

كأن تكون الأرض غیر صالحة للبناء أصلا، وقد یتعلق الأمر بالغیر المتضرر من الرخصة كأن 

جاره نفسه محروما یتحصل شخص على رخصة بناء لتشیید بنایة وبعد فترة من بدایة الأشغال وجد 

من المطل فیرفع دعوى طالبا إلغاء رخصة البناء، فإن حكم القاضي بإلغاء الرخصة تصبح البنایة 

.65مریم عماري، مریم بوخاري، مرجع سابق، ص -1

، مذكرة لنیل شهادة )نموذجرخصة البناء(كمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء والتعمیر -2

، ص 2011/2012بلقاید، تلمسان، الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

127.

الرقابة القضائیة على الرخص في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، بریفوش سعید، ناتوري سمیر، -3

شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

 . 24ص2011/2012
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المشیدة بمثابة بناء دون رخصة الأمر الذي یفترض تصحیحه بإلغاء الرخصة، وهنا ینتهي دور 

.)1(القاضي عند الإلغاء

إلغاء قرار رفض منح رخص وشهادات التعمیر )2

ن المقرر قانونا أنه بإمكان الإدارة رفض منح رخص وشهادات التعمیر، مراعاة لمقتضیات خاصة م

حددها القانون، إلا أنه إذا تبین للقاضي الإداري أن رفض الإدارة منح إحدى رخص التعمیر مشوب 

تاریخ وفي هذا الصدد صدر قرار عن المحكمة العلیا ب.بعیب تجاوز السلطة، فإنه یلغي هذا القرار

القول بأن المدعى له الحق في استلام رخصة ...تقضي المحكمة العلیا "، بقولها 28/07/1990

.)2("البناء، بالتالي إبطال مقرر الرفض الصادر عن المدعى علیه

إلغاء قرار تأجیل تنفیذ رخص وشهادات التعمیر   )3

تضمن تأجیل تنفیذ رخص التعمیر دون یكون الإلغاء في هذه الحالة عندما تقوم الإدارة بإصدار قرار ی

تخاذ قرار ناطق بوقف التنفیذ، اذكر الأسباب، علما أنه لا یحق للإدارة إعادة النظر فیها عن طریق 

، وهذا ما قضت به )3(لأن ذلك یعد تجاوزا للسلطة، إذ یقوم القاضي بإلغاء قرار تأجیل تنفیذ الرخصة

.)4(18/04/1987المحكمة العلیا في قرار لها بتاریخ 

رفض إلغاء القرار المتعلق برخص وشهادات التعمیر:ثانیا

، وقد صدر عن قرار عن المحكم )5(یكون ذلك في حالة صحة القرار الإداري الذي اتخذته الإدارة

العلیا برفض الطعن المقدم عن السید أحمد ، المتضمن مطالبته بإلغاء قرار رئیس المجلس الشعبي 

.)6(رخصة البناء، بحیث اعتبرت المحكمة أن الرخصة المقدمة قانونیةالبلدي، الذي منح 

.78خضراوي آمال، ص -1

.24بریفوش سعید، ناتوري سمیر، مرجع سابق، ص -2

.94آلیة رقابة في مجال التعمیر، مرجع سابق، ص :بزغیش بوبكر، رخصة البناء-3

، نقلا عن حمدي باشا عمر، 1990، 03ق، عدد .، م18/04/1987، مؤرخ في 87853للتفصیل راجع قرار رقم -4

.173، ص2010القضاء العقاري، الطبعة العاشرة، دار هومه، الجزائر 

.22بریفوش سعید، ناتوري سمیر، مرجع سابق، ص -5

.95بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -6
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وقف تنفیذ القرار المتعلق برخص وشهادات التعمیر :ثالثا

لقد أقر المشرع الجزائري للمدعي إمكانیة طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، وهو ما یستفاد من المادة 

"التي تنص عل أنهمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 833/2 غیر أنه یمكن للمحكمة ...:

".الإداریة أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفیذ القرار الإداري

یجب أن تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة، وأن تكون متزامنة مع الدعوى المرفوعة 

أمام مجلس الدولة ضد القرار الصادر عن المحكم في الموضوع، وفي حالة الاستئناف الذي یتقدم به 

الإداریة القاضي برفض الطعن لتجاوز السلطة یأمر مجلس الدولة بوقف تنفیذ القرار الإداري في حالة 

طلب المستأنف ذلك، ورود احتمالات بأن القرار یحدث أضرارا یصعب :توفر الشروط التالیة 

.)1(لقرار الإداريتداركها، جدیة الأسباب المثارة لإلغاء ا

الثانيالمطلب 

دعوى التعویض

تي یحركها ویرفعها أصحاب الصفة تعرف دعوى التعویض على أنها الدعوى القضائیة الذاتیة ال

المصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة، وطبقا للشكلیات و الإجراءات المقررة قانونا للمطالبة و 

.)الفرع الأول()2(تى أصابت حقوقهم بفعل نشاط الإدارة الضاربالتعویض الكامل لإصلاح الضرر ال

وعلیه فإن الإدارة في مجال العمران وفي سبیل تحقیق المصلحة العامة العمرانیة قد تكون مسؤولة  

الفرع ()3(، سواء بخطأ منها أو بدون خطأقانونا عما تحدثه من أضرار للأفراد، من جراء هذا التدخل

.)الثاني

.23بریفوش سعید، ناتوري سمیر، مرجع سابق، ص -1
حلیلیة ومقارنة، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، صیلیة، تأریة المسؤولیة الإداریة، دراسة تعوابدي عمار،  نظ-2

 .  255ص  ،2012الجزائر، 

.91تركي إلهام، مرجع سابق، صقارة -3
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لأولالفرع ا

شروط دعوي التعویض

لكي تقبل دعوى التعویض في مجال التعمیر لا بد من توافر الشروط المقررة قانونیا، وهي وجود 

، وأن ترفع الدعوى من طرف المتضرر أمام الجهة القضائیة المختصة)أولا( قرار إداري مسبق

.)ثالثا(في آجال محددة، )ثانیا(

وجود قرار إداري سابق : أولا 

الشكلیة لقبول دعوى التعویض الإداریة، شرط وجود قرار إداري مسبق ، فعلى من الشروط

الشخص المتضرر من قرار إداري أن یلجأ إلى الإدارة أولا لمطالبتها بالتعویض عن الأضرار التي 

لحقت به، فالإدارة تحدد موقعها من خلال ما یعرف بالقرار السابق والمتضمن إما إصلاح وجبر

المطالبة الة للمتضرر اللجوء إلى القضاء و الضرر بقبول التعویض أو رفضه وفي هذه الح

.)1(بالتعویض

الاختصاص القضائي:ثانیا

یؤول وبالتالي ،)2(أمام الجهة الإداریة المختصةترفعأن  بجیللحصول على دعوى التعویض

سؤولیة الإدارة المتعلقة برخصة الاختصاص إلى المحاكم الإداریة بالفصل في دعوى التعویض عن م

البناء أو التجزئة، مهما كانت الجهة الإداریة المصدرة للقرار المتسببة في الضرر سواء كان رئیس 

من قانون 801، هذا ما أكدته المادة )3(المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر

:یها أنهالإجراءات المدنیة و الإداریة  التي جاءت ف

:داریة كذلك بالفصل فينختص المحاكم الإ"

:دعوى إلغاء القرارات الإداریة ودعاوى تفسیریة ودعاوى المشروعیة للقرارات الصادرة عن

الولایة والمصالح غیر ممركزة للدولة  على مستوى الولایة،-

القانون :غنیة ، رخصة التجزئة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لحصول على شهادة الماستر، تخصصسطوطح -1

.141، ص 2011/2012المدیة، العقاري، كلیة الحقوق، جامعة
، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروعة، مذكرة  مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في عبد الفتاحصالحي -2

 .64ص  ،2012/2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، قسم الحقوق، الحقوق، 
.141جع سابق، ص غنیة ، مر سطوطح -3
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البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة،-

ذات الصبغة الإداریة،المؤسسات العمومیة المحلیة -

دعاوى الفضاء الكامل،-

."القضایا المخولة لها بموجب نصوص خاصة

شرط المیعاد:ثالثا

كرفض منح رخصة التجزئة أو شهادة قابلیة  إداري تقوم دعوى التعویض إما على وجود قرار

أشغال بمناسبة كهدم ما تم إنجازه منماديعمل إداري أوالاستغلال أو رفض منح رخصة البناء، 

.رخصة البناء أو التجزئة، عكس دعوى الإلغاء التي تنصب فقط على القرار الإداري

معة مع دعوى الإلغاء فیجب في هذه الحالة احترام المیعاد حیث تجإذا كانت دعوى التعویض م

 والشخصي للقرار المتضمن الرخصة أمن تاریخ التبلیغ)4(یجب أن ترفع في أجل اربعة أشهر 

قط الدعوى دعوى الإلغاء ففي هذه الحالة لا تسإذا رفعت دعوى التعویض مستقلة عن أما، )1(الشهادة

وقوع الفعل یومسنة من)15(، ویكون ذلك بمرور خمسة عشر)2(إلا بسقوط  الحق المرتبطة به

.)3(الضار

، ولا یجوز الاتفاق همن تلقاء نفسیثیره القاضيمیعاد رفع دعوى التعویض من النظام العامیعتبر 

.)4(على مخالفته

شروط الطاعن:رابعا

وط المتبعة في الدعوى الإداریة لقبول دعوى التعویض لابد أن یتوفر في الطاعن نفس الشر 

من قانون الإجراءات المدنیة 13المدنیة، لابد من وجود صفة  ومصلحة طبقا لأحكام المادة و 

.)5( تحت طائلة لا دعوى بدون مصلحةالإداریة، وإلا ترفض الدعوى شكلاو 

وشرط المصلحة في دعوى التعویض یعني وجوب رفع الدعوى من صاحب المركز القانوني الذاتي 

أو الحق الشخصي أي المالك أو صاحب طلب الرخصة أو بواسطة وكیله، أما بالنسبة للشخص 

لتي تملك الصفة القانونیة المعنوي فیجب ان ترفع الدعوى على السلطات الإداریة المختصة وا

.142، ص مرجع سابقغنیة ،سطوطح -1
.121مرجع سابق،  ص،یاسمینشریدي -2
.، مرجع سابق75/58الأمر رقم من133مادة -3

293عوابدي عمار، مرجع سابق، ص -4
.311، ص نفسهمرجع-5
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ضد البلدیة ممثلة لرئیسها، او ضد الولایة للتقاضي باسم ولحساب الإدارة العامة، كأن ترفع الدعوى

.)1(ممثلة بالوالي

من صاحب المركز القانوني الذاتي أو وشرط الصفة في دعوى التعویض، یعني وجوب رفع دعوى 

الإدارة ترفع على السلطات المختصة والتى تملك الصفة الشخصي، أو عن طریق نائبه  القانوني، أما

.القانونیة كما هو الحال بالنسبة للمصلحة المذكور أعلاه

المذكورة أعلاهمن قانون المدني40كما لا یقبل طعن إلا من ذي أهلیة وذلك حسب نص المادة 

المدني السالفة القانون من 50نصت علیه المادة بالنسبة للشخص الطبیعي، أما الشخص المعنوي 

  .الذكر

كما یجدر الإشارة أن دعوى التعویض من الدعاوي الشخصیة، وبالتالي یجب على المدعي أن یثبت 

، أما فیما یتعلق )2(نشاط الإدارة الضار خاصة في مجال رخصة البناء قد مس بحق ذاتي له

.لحال بالنسبة لدعوى الإلغاءأو من طرف الغیر كما هو االمتضرر یمكن أن یكون صاحب الرخصةب

.كما یمكن أن یرفع دعوى التعویض كل شخص تضرر بقرار الإدارة المتمثل في الغیر

الفرع الثاني 

أسس دعوى التعویض في مجال الرخص والشهادات العمرانیة

یة تخضع مسؤولیة السلطات العمومیة في میدان التعمیر في مجملها إلى القواعد العامة للمسؤول

، كما یمكن أن تقوم مسؤولیتها بدون )أولا(، حیث تقوم مسؤولیة الإدارة أساسا على الخطأ )3(الإداریة

).ثانیا(خطأ

الخطأ كأساس لمسؤولیة الإدارة: أولا

، والعلاقة )2(،الضرر)1(إن قیام مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ، یستلزم وجود الخطأ

).3(السببیة

.143مرجع سابق، ص ، غنیةسطوطح -1
إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، :حقوق، فرع ، مذكرة لنیل شهادة ماسترنون الجزائريفي القا رخصة البناء، محمدسبتي-2

.81، ص 2001/2002جامعة الجزائر، 
3-JACQUOT Henri, PRIET François, op.cit, p 885.
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الخطأ-1

أن تقوم الإدارة بعمل مادي أو تصدر قرار إداري مخالف للنصوص القانونیة والمراسیم یعني

، ومن بین الأخطاء التي تسأل عنها في دارة مراعاتها في نشاطها الإداريالتطبیقیة والتي لابد على الإ

:مجال العمران نجد

منح رخصة أو شهادة غیر مشروعة-أ

للقوانین والأنظمة المعمول بها خاصة تلك التي حددها یعد منح إحدى الرخص بطریقة مخالفة

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، والمراسیم التنفیذیة المرتبطة به، یعد خطأ من الإدارة 90/29القانون رقم 

یشكل خطأ بإمكان المباني،ارتفاعیستلزم التعویض، فمنح الإدارة رخصة البناء مخالفة لقواعد 

بالتعویض عن الأضرار التي لحقته، هذا ما قضى به مجلس الدولة المتضرر منه المطالبة 

، كما أنه قد تمنح مثلا رخصة البناء فیقوم صاحب الرخصة بتشیید بنایة لكنه بعد ذلك )1(الفرنسي

یتضح أن رخصة البناء الممنوحة لم تراع فیها التوجیهات اللازمة، وبالتالي یصدر حكم بإلغائها 

ما مؤقتا أو نهائیا وفي بعض الأحیان تصل إلى درجة هدم البنایة، ففي هذه فتتوقف أشغال البناء إ

الحالة یجد صاحب الرخصة نفسه قد قام بصرف نفقات كثیرة من أجل تشیید هذه البنایة، وبالتالي 

.)2(یلجأ إلى رفع دعوى ویطالب فیها الإدارة تعویضه عما لحقه من ضرر

رفض منح رخصة بدون مبرر قانوني-ب

، أي بدون مبرر قانوني، فإن ذلك ةغیر مشروعبصورة رخصة المنح ت الإدارة المختصةرفض اإذ 

.)3(یعطي الحق لطالب الرخصة في أن یطلب التعویض عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا الرفض

.100،102 ص.مرجع سابق، صآلیة رقابة في مجال التعمیر،:رخصة البناءبزغیش بوبكر، -1

.67جع سابق، ص علیلي زهیة، مر -2

.101مرجع سابق، صآلیة رقابة في مجال التعمیر،:رخصة البناءبزغیش بوبكر،-3
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حیث نجد أن رئیس المجلس الشعبي البلدي ملزم بمنح رخصة الهدم عندما یكون الهدم الوسیلة 

فرفض رئیس المجلس الشعبي البلدي منح الرخصة في ، )1(وضع حد لخطر انهیار البنایةالوحیدة ل

.)2(هذه الحالة یعتبر خطأ بإمكانه إثارة مسؤولیة البلدیة

سحب الرخصة أو الشهادة بطریقة غیر مشروعة-ج

المتضمن فكرة الحقوق المكتسبة فإنه لا یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي سحب القراربناء على 

من المقرر قانونا، وعلى ما ثبت في القضاء ، حیث أنه)3(رخصة البناء الذي تم إصداره وفقا للقانون

استحالة سحب القرار الإداري الصحیح الذي تتخذه الإدارة ویكون منتجا للحقوق، وفي هذا السیاق 

بأن القرار المتخذ من ، قضى 27/11/1982صدر قرار عن الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا، بتاریخ 

قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي، الذي منح بمقتضاه للطاعن رخصة البناء، یكتسي الصیغة 

التنفیذیة، ویرتب حقوقا للمستفید منه دون أن یكون مشوبا بأیة مخالفة، فإن الطاعن كان على صواب 

.)4(عند تمسكه ببطلان القرار باعتباره مشوبا بتجاوز السلطة

الضرر)2

، إذا ارتكبت 5یعرف الضرر على أنه اعتداء على حق شخصي أو مالي أو الحرمان من هذا الحق

الإدارة خطأ في حق الأفراد  سواء تمثل الخطأ في أعمال مادیة أو قرار غیر مشروع فالخطأ وحده لا 

لشأن یضرر یكفي لكي یفتح الحق في التعویض للفرد، بل یجب أیضا ان یصیب هذا الخطأ صاحب ا

، وحتى یترتب عن مسؤولیة الإدارة تعویض یجب أن یكون الضرر الذي یتمسك )6(أو أضرار محددة

.به طالب الرخصة ناتج مباشرة من الخطأ الإداري 

كما هو الحال بالنسبة للمیادین الاخرى التي تترتب مسؤولیة الإدارة فلا تقبل هذه الدعوى إلا إذا 

.اشر وماديكان هناك ضرر محققا، مب

لا یمكن رفض رخصة الهدم عندما یكون الهدم الوسیلة الوحیدة : "على 15/19من المرسوم التنفیذي رقم 76تنص المادة -1

"لوضع حد لانهیار البنایة

.27رجع سابق، صبریفوش سعید، ناتوري سمیر، م-2

.134مهزول عیسى، مرجع سابق، ص -3

.188، ص 01، عدد 1990، م ق، 27/11/1982مؤرخ في ، 29432، الغرفة الإداریة، رقم قرار المحكمة العلیا-4
.83مرجع سابق، ص طربوش نعیمة، درابلیة آمنة، -5

6- GERARD Patrick, 1 GERARD Patrick, pratique du droit de l’urbanisme, urbanisme

réglementaire, individuel et opérationnel, 5eme édition, EYROLLES, Paris, 2007,p64.
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یجب أن یكون الضرر حقیقیا )أ

حقق الضرر بوقوعه وإثباته  وهذا یعني ان یكون الضرر قد وقع فعلا أو سیقع مستقبلا إذا یتم ت

كان مؤكد، وبالتالي لا یأخذ القاضي بالضرر الاحتمالي مثل الإدعاء بضیاع حق الإیجار بسبب 

، لكن في الواقع بالنسبة للقضاء الإداري )1(اعدم منحه رخصة البناء لصاحب المشروع  في وقته

فإنه لا یوجد أحكام له أقرت بضرورة توافر شرط الضرر الحقیقي، سواء في منازعات التعمیر 

، والسبب في ذلك ناتج عن نقص الاجتهاد القضائي )2(بوجه عام والمسؤولیة الإداریة بوجه خاص

.)3(عن تقریرها لمسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ

یجب أن یكون الضرر مادي) ب

ي مجال التعمیر هناك العدید من الامثلة على الضرر المادي من بینها الأضرار المادیة القابلة ف  

للتعویض المرتبطة بالبناء في حد ذاته، كحالة القرار غیر الشرعي بتوقیف أشغال البناء والذي 

، أو نقص )4(سعار مواد البناءینتج عنه ضرر مالي لصاحب الترخیص نتیجة الزیادة في أ

الإطالة والتهویة والإضاءة الطبیعیة بسبب بناء غیر قانوني أو أتعاب المهندس أو تكالیف 

.)5(اكتساب الملكیة  العقاریة وغیرها

"على أنه91/175من المرسوم التنفیذي 21مادة الهذا ما جاءت به   یجب أن تقام البنایات، :

ب الفتحات التي تنیر غرف المساكن بأي جزء من العمارة عند الرؤیة في ملكیة واحدة لا تحج

.درجة فوق المستوى الافقي المعتبر اعتمادا على هذه الفتحات 45تحت زاویة تفوق 

درجة بالنسبة للواجهة الأقل إنارة، شریطة أن یكون نصف 60ویمكن أن تصل هذه الزاویة إلى 

وعلیه إن الضرر الناتج عن عدم احترام هذه ."ه الواجهةعدد الغرف القابلة للسكن تنار من هذ

.القاعدة العمرانیة هو ضرر مادي یوجب التعویض

  تیجب أن یكون الضرر مباشر و ثاب) ج

حتى یكون الضرر قابل للتعویض بالإضافة إلى الشرطین السابقین لابد أن یكون ثابت في 

، كما أنه لابد أن یكون )6(لا یعوض عنهالوقت الحالي وفي المستقبل لأن الضرر الاحتمالي

.84مرجع سابق، ص طربوش نعیمة، درابلیة آمنة،-1
.98قارة تركي إلهام، مرجع سابق، ص -2
.68علیلي زهیة، مرجع سابق، ص -3
.84، ص مرجع سابق،محمدسبتي-4
.99قارة تركي إلهام، مرجع سابق، ص -5
.96علیلي زهیة، مرجع سابق، ص -6
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الضرر مباشر إذا كان نشاط الإدارة هو السبب المباشر فیه، أي یكون الضرر نتیجة مباشرة 

للخطأ أو نشاط الإدارة،  ومن أمثلة على ذلك القرار الذي صدر عن المحكمة الإداریة الذي نشر 

عویض عن الضرر بسبب أشغال البناء التي ، فالشركة المدعیة تطلب الت1966بالمجلة الجزائریة 

تم القیام بها لمدة طویلة بشكل غیر مألوف، والتي ترتب عنها انخفاض في ایجارات المساكن و 

استحالة الدخول إلى مركب الشركة، حیث أجابت المحكمة الإداریة بخصوص الحالة الأولى بأنه 

ال محل النزاع، لأنه انذاك حصل من غیر الثابت أن الضرر المثار یمكن نسبته إلى الأشغ

، ومن الصعب إثبات علاقة مباشرة بین الأشغال و الضرر، أما الإیجاراتانخفاض عام في جمیع 

.)1(الحالة الثانیة، هناك بالفعل علاقة مباشرة مع الأشغال مما یرتب عنها حق التعویض

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر-3

على أساس الخطأ لابد بالإضافة إلى ركن الخطأ و ركن الضرر توافر لتحقیق مسؤولیة الإدارة 

العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الذي سبق وإن شرحناه أعلاه، وبالتالي بتوافر الشروط الثلاثة تقوم 

، وعلیه یتعین على القاضي الذي ترفع أمامه القضیة في هذا )2(خطألمسؤولیة الإدارة على أساس ا

.بین المخالفة و الضرریبحث عن وجود علاقة سببیة المجال، أن 

المسؤولیة الإداریة بدون خطأ:ثانیا

إذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولیة الإدارة تقوم على أساس الخطأ، فإنه یمكن في حالات أخرى 

أن تقوم مسؤولیتها على أساس فكرة المخاطر أي بدون إثبات خطأ الإدارة، إذ یكفي وجود علاقة

.)3(سببیة بین نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه

، حین قرر مجلس الدولة 1974ولقد تقررت مسؤولیة الإدارة على هذا الأساس لأول مرة  في سنة 

أن رفض الإدارة التدخل لوقف المخالفات لقواعد التنظیم، لا یشكل خطأ Navaraالفرنسي في قضیة 

التعویض، كون أن امتناع الإدارة من التدخل یشكل مخاطر من جانب الإدارة، إلا أنها مسؤولة عن

.)4(تسبب في إلحاق الضرر

.100قارة تركي إلهام، مرجع سابق، ص -1
.84، مرجع سابق، ص محمدسبتي-2

.227بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-3

 .102صمرجع سابق، آلیة رقابة في مجال التعمیر، :رخصة البناءبزغیش بوبكر،-4
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كما تتقرر مسؤولیة الإدارة على أساس مبدأ المساواة الجمیع أمام الأعباء العامة، ویظهر تطبیق 

ذلك على وجه الخصوص في مجال التهیئة والتعمیر، في التعویض عن قرار نزع الملكیة من أجل 

.)1(عة العامةالمنف

حترام القواعد المنظمة لى عاتق الإدارة واجب السهر على اومن النصوص القانونیة التي تلقي ع

:تتولى البلدیة:"...من قانون البلدیة التي تنص على115للتهیئة والتعمیر نجد المادة 

التأكد من احترام تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها،  -

بة الدائمة لمطابقة عملیات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهیز والسكن،السهر على المراق-

".السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات الهشة، غیر القانونیة-

عدم مراقبة عملیات البناء والتعمیر وهذا  عنمسؤولة یتضح من خلال هذه المادة أن الإدارة تكون 

   .رحتى وإن لم ترتكب خطأ مباش

أما بالنسبة للشروط الضرر الموجب للتعویض في المسؤولیة بدون خطأ، فإنه لابد أن یكون الضرر 

خاصا،ومفاده أن یمس الضرر شخص واحد أو عدد معین من الأشخاص بحیث یمكن تحدیدهم 

اسمیا، أما إذا مس الضرر مجموعة واسعة من الأشخاص یصبح عبئا عاما یتحمله الجمیع، وبالتالي 

كما یجب أن یكون الضرر غیر عادي، وهو الضرر الذي یفوق ما یمكن أن . مجال للتعویضلا

.)2(یتحمله عادة الأفراد

المبحث الثاني

رقابة القضاء العادي

تعتبر الرقابة التي یمارسها القضاء العادي مكملة لتلك التي یمارسها القضاء الإداري، رغم أنها تختلف 

یختص القضاء العادي في المنازعات التي تنشأ بین أشخاص القانون ، حیث)3(من حیث الهدف

الخاص دون أن یتعدى بذلك إلى المنازعات في شرعیة الرخصة، فإذا كانت القاعدة المحال بها مدنیة 

.128، مرجع سابق، صكمال محمد الأمین-1

.152، ص2005ن، الجزائر، .د.عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، د-2
3- JACQUOT Henri, PRIET François, op.cit, p 919.
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فتكون على أساس المسؤولیة المدنیة والجزاء في الغالب هو التعویض ویعود الاختصاص إلى القضاء 

، أما في حالة الإخلال بمخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر )ولالمطلب الأ(المدني 

).المطلب الثاني(یكون من اختصاص القاضي الجزائي 

المطلب الأول

لمدنيرقابة القاضي ا

یختص القاضي المدني في المنازعات المتعلقة برخص التعمیر التي یثیرها الأشخاص الخاضعین 

، حیث یجوز للمتضرر الذي له مصلحة أن یقیم دعوى مدنیة ضد من یخالف قواعد للقانون الخاص

التهیئة والتعمیر إضرار به كالتعدي على الأملاك المجاورة أو البناء أو التجزئة أو الهدم دون رخصة 

، ولتأسیس الدعوى المدنیة في مجال رتسبب هذه الأعمال ضرر شخصي ومباشر للغیتلكن بشرط أن 

قة بمجال العمران وتبیان آثار رفع دعوى المدنیة المتعل)الفرع الأول(لا بد من توافر الشروطالتعمیر 

)الفرع الثاني(

الفرع الأول

شروط تأسیس الدعوى المدنیة في مجال التهیئة والتعمیر

ا ، إذ)أولا(أصبح للغیر الحق في رفع دعوى مدنیة لجبر الأضرار الناتجة عن مخالفات قواعد العمران 

فة قواعد العمران ، مع إثبات العلاقة السببیة بین مخال)ثانیا(ما أدت هذه المخالفات إلى إحداث الضرر

).ثالثا(والضرر

مخالفات قواعد العمران : أولا

من أهم قواعد العمران وجوب الحصول على رخصة البناء والتجزئة، فهي تمس قاعدة من قواعد 

، التي تهدف إلى )1(د تنفیذها بطریقة متطابقة مع هذه الرخصالعمران، بهدف القیام بأشغال المرا

، مجلدلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ك یش بوبكر، الدعوى المدنیة في مجال العمران، المجلة الأكادمیة للبحث العلمي،غبز -1

.276، ص 2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،،02، عدد 06
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فكل ضرر ینجم عن مخالفة هذه القواعد یمكن إصلاحه أمام القاضي ،المصالح العامةحمایة

:، من بین المخالفات نجد ما یلى)1(المدني

( المرخص له لبنود الرخصةمخالفة1

تنفیذ الأشغال بطریقة متوافقة مع أحكام یلزم المتحصل على إحدى رخص التعمیر بأن یقوم ب

الرخصة، فتشید بنایة بارتفاع مخالف للذي حدد في رخصة البناء أو فتح مطل غیر قانوني على 

.)2(ملكیة الغیر، یعتبر مثیرا لمسؤولیة صاحب الرخصة مدنیا تجاه الغیر المتضرر

لتناول عن الأرض المجزئة كما نجد رخصة البناء تفرض التزامات على صاحبها، فتعتبر حالة ا

من 32للغیر دون القیام بهذه الالتزامات مصدر التعویض المدني وهذا ما جاءت به المادة 

"، حیث نصت على انه15/19الرسوم التنفیذي رقم  یخضع بیع  قطعة أرض موجودة ضمن :

لس الشعبي الأراضي المجزئة أو كرائها إلى تسلیم شهادة قابلیة الاستغلال من طرف رئیس المج

.البلدي

كما یطلب تقدیم شهادة قابلیة الاستغلال، أثناء بیع أو كراء القطع الأرضیة التي تشمل على 

.مبان موجودة في الأرض المجزئة المقرر إحداثها

.یتضمن عقد البیع أو الكراء مراجع هذه الشهادة

ن مسؤولیة إزاء المستفید لا یعفى تسلیم الشهادة المذكورة أعلاه المستفید من رخصة التجزئة م

."للأشغالمن القطع الأرضیة، لا سیما فیما یتعلق بالتنفیذ الجید 

مساس البنایة  بحقوق الغیر)1

عقار یرى جاره قد تطاول في البناء، وذلك بعدم احترام قواعد البناء  أن یرفع  كمال لأيیمكن 

ف الأشغال البناء في انتظار ستعجالیة للمطالبة بوقأمام ریس المحكمة في القضایا الإ دعوى

إن إقامة البناء على خلاف مقتضیات رخصة البناء عندما یسبب .)3(الفصل في دعوى الموضوع

.123شریدي یاسمین، مرجع سابق، ص -1
 .53- 52 ص.وش سعید، ناتوري سمیر، مرجع سابق، صفیور ب-2
.277، 276 ص .ص في مجال العمران، مرجع سابق،بزغیش بوبكر، الدعوى المدنیة -3
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أضرار للغیر فإنه یشكل مخالفة ومن ناحیة ثانیة لقواعد المدني في باب المسؤولیة المدنیة الامر 

الغیر، كعدم مراعاة الارتفاع القانوني الذي یترتب قیام المسؤولیة المدنیة للمرخص له بالبناء اتجاه

المقرر بشكل یتنافى مع توجیهات مخطط شغل الاراضي أو في حالة إقامة البناء على ارض 

.)1(مملوكة للغیر

كما یمكن لمن یرى أن الغیر قد اعتدى على ملكیته بالبناء علیها بدون وجه حق أو سند أن یرفع 

قاري، كما یمكن للشركاء أو أحدهم في الأرض الشائعة ان دعوى أمام القاضي المكلف بالقسم الع

یطلبوا من القضاء المدني منع المدعي مواصلة أشغال البناء الجاریة فوق القطعة الأرضیة 

.)2(المشاعة بینهم

أن یترتب على مخالفة قواعد العمران ضررا :ثانیا

فقط، وإنما یجب إثبات أن هذه لتأسیس الدعوى المدنیة لا یكفي وجود مخالفة لقواعد العمران 

)2(، مباشر)1(هذا الضرر شخصیاالمخالفة قد نتج عنها ضرر للغیر، ویجب أن یكون

).3(محققو 

أن یكون الضرر شخصیا)1

ي حقوقه أو مصالحه الشخصیة، وكمثال عن الضرر لا بد  ان یمس  الشخص فللتعویض

، هذا )3(الجوار العادیة وحق المطلعلى ذلك إقامة بنایة تحجب عن الجار ضوء الشمس ومضار

.)4(الوضع یجعل من الاشخاص الذین یصیبهم ضرر فعلي منها، متضررین شخصیا من البنایة

في  یتعسفالمالك ألا على یجب"على انه من قانون المدني 691وهذا ما أكدته المادة 

الجوار مضار في على جارهیرجع أن ولیس للجارالجاربملكحد  یضر إلى حقهاستعمال

القاضي  وعلى المألوفالحدإذا تجاوزتالمضار هذه إزالة یطلب أن یجوز لهأنهغیرالمألوفة

 الذي والغرض إلى الآخرینبالنسبةمنهاوموقع كل العقارات العرف وطبیعة ذلك في یراعي أن

".له خصصت

.90، مرجع سابق، ص لبنى، حاج أعمرفاروق خثیري-1
.277مرجع سابق، ص ،الدعوى المدنیة في مجال العمرانیش بوبكر، غبز -2

3- PECHEUL Armel, droit de l’urbanisme, ellipse, Paris,2003, p 164.
:شعبة ستكمال متطلبات ماستر أكادیمي، قدمة لاكشكش نورة، الآلیات القانونیة لضبط ظاهرة البناء الفوضوي، مذكرة م-4

.58، ص 2013/2014ورقلة، قاصدي مرباح،قانون إداري، جامعة:تخصصقانون،
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جاره له على یكون أن لجارل یجوز لا"من نفس القانون التي نصت على أنھ 709وكذا المادة  

مطلیوجد له الذي الحائط ظهر المسافة منوتقاسمترین عن تقلعلى مسافةمواجهمطل

.النتؤأومنالخارجیة للشرفةالحافةمن أو

 فلا عن مترینتقلمسافة على الجارلملكمطل مواجه في الحقبالتقادمأحدكسب ذاإ و  

 أعلاه السابق بیانهابالطریقةتقاسمترین عن تقلمسافةیبني على أن الجار لهذا یجوز

".المطلفیهفتح الذي البناءطول على وذلك

یجب أن تنشأ لمصانع ، والآبار،ولآلات البخاریة "من قانون المدني التي نصت على  712و   

".وبالشروط التي تفرضهلى المسافات المبنیة  في الوائح وجمیع المؤسسات المضرة بالجیران ع

أن یكون الضرر مباشر)2

تقبل الدعوى المدنیة ضد المدعى علیه یجب أن یلحق ضر بالغیر ، ویلزم أن یكون حتى

، مثال على ذلك عدم التزام المبنى المجاور بقیود الارتفاع والذي یسبب بحرمانه )1(الضرر مباشر

مران لا یكون إلا ، وعلیه فإن الضرر المباشر الناتج عن مخالفة قواعد الع)2(من حق المطل

للمصلحة العامة، ذلك أن تشریعات العمران والبناء تستهدف إلى حمایة المصالح العامة دون 

.)3(المصالح الخاصة

أن یكون الضرر محقق)3

لا یمكن للأشخاص المتضررین المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن بنایة غیر مشروعة 

یستوي في ذلك أن تكون آثاره مجسدة أو أن وقوعه في ، و )4(إلا إذا كان الضرر محققا وموجود

المستقبل أمر مؤكد نتیجة قیام أسباب هذا الضرر في الحاضر على أن نتائجه أو بعضها قد 

.)5(تراخت إلى المستقبل

العلاقة السببیة بین مخالفة قواعد العمران و الضرر:ثالثا

ا المجال أن یبحث عن وجود علاقة سببیة یتعین على القاضي الذي یرفع أمامه القضیة في هذ

، فیطبق في هذا الشأن المبادئ العامة )6(بین المخالفة المرتكبة والضرر الذي لحق المتضرر

1 - DROBENKO Bernard, op.cit, p 306.

.109، مرجع سابق، ص محمدسبتي-2
.147، مرجع سابق، ص محمدجبري-3
.278مرجع سابق، ص ،العمرانالدعوى المدنیة في مجال بزغیش بوبكر،-4
.56بوریفوش سعید، ناتوري سمیر، مرجع سابق، ص -5
.278مرجع سابق، ص ،الدعوى المدنیة في مجال العمرانبزغیش بوبكر، -6
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، وهي تلك )1(للمسؤولیة المدنیة التي تقتضي بأن الضرر یجب أن یكون راجع المخالفة المرتكبة

الضرر، إذا لو لا وجود المخالفة لما حدث ان و عمر العلاقة المنطقیة والمباشرة بین مخالفة قواعد ال

.)2(الضرر

الفرع الثاني

آثار رفع الدعوى المدنیة المتعلقة بالعمران

هذا الأخیر إثبات ذلك فإن له ع إذا تسبب البناء غیر المشروع في ضرر شخصي للغیر، و استطا

التعدي ، الذي لحق به من جراء )3(إمكانیة رفع دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر

ن یكون مادي كالأمر بالمطابقة ، وذلك بالتعویض الذي ینطق به القاضي  إما أ)4(قواعد العمران على

، كما یمكن ان یكون عبارة عن )أولا(الهدم في المخالفات المتعلقة برخصة البناء بالمطابقة أو

).ثانیا(تعویض بمقابل نقدي 

التعویض العیني: أولا

التعویض العیني هو التعویض عن الضرر بإجبار المدعى علیه بالتنفیذ العیني على أساس نقصد ب

الإخلال بالالتزام قانوني، فالشخص الذي یبني حائط یسبب بذلك ضررا لجاره متى ثبت الخطأ ملزم 

ت من القانون المدني التي نص173، ویجد التنفیذ العیني اساسه القانوني في نص المادة )5(بإزالته

إذا التزم المدین بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن یطالب إزالة ما وقع "على انه 

.مخالفا للالتزام ویمكنه أن یحصل من القضاء الترخیص للقیام بهذه الإزالة على نفقة المدین "

لزم قانونا بطلب المدعي وباعتبار أن القواعد العمرانیة من مصادر الالتزام فإن القاضي المدني م

إذا أقام شخص "من قانون المدني على أنه 784وذلك وفق ما جاءت به المادة المتمثل في الهدم

المنشآت بمواد من عنده على أرض یعلم أنها ملك لغیره دون رضاء صاحبها فلصاحب الارض أن 

.81عمروش حیاة، عمروش رزیقة، مرجع سابق، ص -1
2 - ADJA Djillali, op.cit, p 294.

.279مرجع سابق، ص ،مجال العمرانالدعوى المدنیة فيبزغیش بوبكر، -3
.82عمروش حیاة، عمروش رزیقة، مرجع سابق، ص -4
، 2008، بیروتالسنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، منشورات حلب، -5

 .817-816 ص.ص
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ت على نفقة من أقامها یطلب في أجل سنة من الیوم الذي علم فیه بإقامة المنشآت ازالة المنشآ

مع التعویض عن الضرر إذا اقتضى الحال ذلك، أو أن یطلب استبقائها مقابل دفع قیمتها أو 

.قیمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت بها  "

مها إلى جانب المطالبة فالمشرع الجزائري أقر بحق المتضرر من بنایة غیر مشروعة أن یطالب بهد

.)1(بالتعویض

التعویض النقدي:ثانیا

، )2(قدانلمسؤولیة التقصیریة باعتبار أن كل الأضرار یمكن تقیمها ا منیعتبر التعویض النقدي 

 طلب المدنیةیحق للمدعى في الدعوى، وبالتالي )3(القانون المدنيمن124استنادا إلى المادة 

الحصول على تعویض نقدي، على اعتبار أن مخالفة  القواعد العمرانیة هي خطأ من المدعى علیه 

لطبیعة ، وللقاضي المدني تقدیر مدى مسؤولیة المدعى علیه تبعا)4(تسبب في الإضرار بالمدعي

.)5(الضرر

إلا أنه في هذا المجال قد یكون مقید، عملا بمبدأ الجنائي یقید المدني وذلك باقتران الدعوى المدنیة 

من طرف النیابة العامة، واختیار الطرف المضرور مباشرة بتحریك الدعوى العمومیة بأخرى جزائیة 

ي الدعوى المدنیة إلي حین الفصل المدني، وبالتالي لا یتم الفصل فالمدنیة أمام القاضيالدعوى 

یتقید القاضي المدني بالوقائع التي فصل فیها بالحكم  أنیفرض كما نهائیا في الدعوى الجزائیة، 

.)6(الجزائي

.280سابق، ص مرجع ،الدعوى المدنیة في مجال العمرانبزغیش بوبكر، -1
.83عمروش حیاة، عمروش رزیقة، مرجع سابق، ص-2
"من القانون المدني على أنه124نصت المادة -3 كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم من :

".كان سببا في حدوثه بالتعویض
ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، حیجة أنیسة، حمامي أنیسىة، البناء بدون رخصة ، طرق الوقایة منه-4

بجایة، عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قانون الجماعات المحلیة،:التخصصالقانون العام، :قسم

.44، ص 2011/2012
"من القانون المدني على أنه132لمادة ا صتن-5 لظروف، ویصح أن یكون التعویض یعین القاضي طریقة التعویض تبعا ل:

."كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا، مقسطا
.61، 60، ناتوري سمیر، مرجع سابق، صدوش سعیفبر -6
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المطلب الثاني

الجزائیةالمتابعة

یر من الآلیات الضامنة لاحترام قواعد التعمیر وعدم تعتبر الدعوى الجزائیة في مجال التعم

، الجزاءات المترتبة عنها )الفرع الأول(، والتي یمكن ردها إلى الأساس الذي تقوم علیه )1(مخالفتها

.)2()الفرع الثالث(، أو إلى كیفیة المتابعة )الفرع الثاني(وتكییفها القانوني 

الفرع الأول

مجال التعمیرأساس المتابعة الجزائیة في 

یتدخل القاضي الجزائي في مجال التعمیر من أجل مراقبة ومتابعة مرتكبي الجرائم المتعلقة بها، 

، وتتعلق أساسا 08/15المعدل والمتمم والقانون 90/29والتي حددها المشرع الجزائري في القانون 

).ثانیا(ة المطابقة، والجرائم المتعلقة بالشهاد)أولا(بجرائم رخص التعمیر 

الجرائم المتعلقة برخص التعمیر: أولا

الجرائم المتعلقة برخصة البناء-1

"المعدل والمتمم على أنه90/29من القانون 76تنص المادة  یمنع الشروع في أشغال البناء :

بدون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة 

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد نص على نوعین من الجرائم وعلیه ، "البناء

المتعلقة برخصة البناء، والمتمثلة في جریمة البناء بدون رخصة، وجریمة البناء المخالف لأحكام 

.رخصة البناء

.149جبري محمد، مرجع سابق، ص-1

.37بریفوش سعید، ناتوري سمیر، مرجع سابق، ص-2
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جریمة البناء بدون رخصة-أ

لتي یقوم بها الجاني، بإنشاء مباني الجریمة ا:هناك من یعرف جریمة البناء بدون رخصة على أنها

جدیدة أو إقامة أعمال التوسیع أو التعلیة أو التدعیم أو التعدیل أو إجراء أي تعدیلات للواجهة قبل 

.)1(الحصول على رخصة بذلك من الجهة الإداریة المختصة

فیه كما تعرف أیضا على أنها تنفیذ أشغال أو استعمال أرض دون رخصة بناء في مجال یفرض 

.)2(الحصول على رخصة بناء مسبقة

جریمة مرتبطة برخصة البناء وهي جریمة الربط النهائي للبنایة غیر 08/15كما تضمن القانون

.)3(قانونیة بشبكات الانتفاع العمومي دون الحصول المسبق على رخصة البناء أو شهادة المطابقة

جریمة البناء المخالف لأحكام رخصة البناء-ب

المتعلق بالتهیئة والتعمیر لا نجد ما یخص بالتفصیل أشكال 90/29بالرجوع إلى نصوص القانون 

منه والتي تمنع الشروع في أشغال البناء 76مخالفة أحكام رخصة البناء إلا ما جاء في نص المادة 

.المخالفة للمخططات البیانیة التي سمحت بالحصول على رخصة البناء

رع اشترط عند تشیید البناء الأخذ بعین الاعتبار المواصفات المحددة بموجب وعلیه نجد أن المش

، وعلیه فإنه یقع على عاتق صاحب )4(رخصة البناء المسلمة وإلا عد ذلك مخالفة یعاقب علیها

رخصة البناء، التزام بتنفیذ ما ورد فیها واحترامها للأصول الفنیة وفق المستندات والرسومات والبیانات 

.)5(منح الترخیص على أساسها ولا یجوز إدخال أي تغییر في المخططات المعتمدةالتي 

، ")مخالفات التعمیر(أمام القضاء الجزائي )القضاء الكامل(المنازعات العادیة في مجال العمران "نجاعي نوال ریمة، بن -1

الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر، منشورة في مجلة الحقوق والحریات، كلیة 

.408، ص2013فیفري  18و 17ر، بسكرة، المنعقدة یومي الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیض

التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، كلیة الحقوق، جامعة مجلة عایدة دریم، مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري، -2

.151، ص2014، 39باتنة، عدد 

.، مرجع سابق08/15من القانون88مادة -3

.152، ص عایدة دریم، مرجع سابق-4

 .   23ص ،2006محمد حسین منصور، المسؤولیة المعماریة، أنواع المسؤولیة، دار الفكر الجامعي، مصر، -5
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تجاوز معامل شغل الأرض، تجاوز معالم شغل أرضیة :وتتخذ هذه الجریمة عدة صور من بینها

.)1(الطریق، عدم احترام الارتفاع المرخص به، تعدیل الواجهة، أو انجاز منافذ غیر قانونیة

عدم إنجاز البناء في الآجال المحدد في الرخصة من صور مخالفة أحكام رخصة البناء كما یعتبر

.)2(الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها08/15وهو ما تضمنه القانون 

الجرائم المتعلقة برخصة التجزئة-2

لى الجرائم المتعلقة برخصة الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ع08/15نص القانون

:التجزئة والمتمثلة فیما یلي

مجموعة سكنیة أو تشیید بنایة دون رخصة التجزئةإنشاء تجزئة -أ

تعرف رخصة التجزئة بأنها تقسیم ملكیة عقاریة إلى قطعتین أو عدة قطع مخصصة للبناء، من 

تجزئة، مجموعة سكنیة أو تشیید أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمیر، وعلیه فإنه كل إنشاء 

.)3(بنایة دون رخصة تجزئة یعد جریمة یعاقب علیها

بیع قطع أرضیة من تجزئة أو مجموعة سكنیة لم یحصل بشأنها على رخصة تجزئة-ب

إضافة إلى هذا التعریف السابق للتجزئة، كذلك تعتبر القسمة من أجل البیع أو الإیجار، فكل 

ن تجزئة أو من مجموعة سكنیة لم یحصل في شأنها على رخصة أو لم یتم عملیة بیع قطع أرضیة م

.)4(بها الاستلام المؤقت لأشغال الانتفاع تعد جریمة یعاقب علیها القانون

الجرائم المتعلقة برخصة الهدم-3

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعداد جرائم رخصة الهدم ضمن المخالفات العمرانیة المشار إلیها 

، ولكن بالتدقیق في القواعد العامة لقانون التهیئة )1(المعدل والمتمم29-90من القانون 76ي المادة ف

.226سماعین ، مرجع سابق، صشامة -1

"على أنه 08/15 رقم من القانون78تنص المادة -2 إلى مائة ألف ) دج 50.000(یعاقب بغرامة من خمسین ألف دینار:

".، كل من لا ینجز البنایة في الأجل المحدد في رخصة البناء)دج 100.000(دینار

.، مرجع سابق08/15رقم من القانون  03و 2/8مادة -3

.نفسهمرجع77، 2/8 ةماد-4
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، )2(التهیئة والتعمیر، نستشف حالات یمكن تطبیقها على رخصة الهدم واعتبارها مخالفات في أحكامها

:والمتمثلة في

القیام بأشغال الهدم دون رخصة -أ

الهدم جریمة زئي أو كلیة، لبنایة دون الحصول المسبق عل رخصة یعد القیام بأي عملیة هدم ج

من المرسوم 16وفي هذا الصدد یحرر العون المؤهل قانونا حسب المادة )3(،یعاقب علیها القانون

.بتحریر محضر بذلك 55-06التنفیذي رقم 

القیام بأشغال الهدم غیر مطابق لأحكام رخصة الهدم-ب

إمكانیة استعمال العقار، ومن أجل تحقیق ذلك یجب أن تتم عملیة الهدم تهدف رخصة الهدم إلى 

في إطار منظم وتحت مراقبة الإدارة، لضمان عدم المساس بالقطاعات أو الأماكن التي اعتبرها 

المشرع كشروط لإلزامیة رخصة الهدم، ومراعاة للالتزامات التي تفرضها عن طریق مطابقة الأشغال 

ه فإن القیام بأشغال الهدم بطریقة غیر مطابقة للرخصة، یؤثر سلبا على الأماكن للرخصة الهدم، وعلی

.)4(المحمیة وكذا البنایات المجاورة لها، مما یجعلها جریمة یعاقب علیها

الجرائم المتعلقة بشهادة المطابقة:ثانیا

ئة والتعمیر، وإنما إن الحصول على شهادة البناء لا یكفي لضمان احترام القواعد المتعلقة بالتهی

یجب أن تكون الأعمال المنجزة سواء المتممة أم لا، مطابقة للمشروع المرخص القیام به في الرخصة 

، وهذا لا یعني أن هذه الأخیرة تخلو من )5(والتحقق من ذلك یستوجب الحصول على شهادة المطابقة

، وعلى هذا فقد )6(جریمة یعاقب علیهاالالتزامات، فكل إخلال بالقواعد المنظمة لشهادة المطابقة یعد 

الذي یحدد قواعد مطابقة 08/15حدد المشرع الجرائم المتعلقة بشهادة المطابقة بموجب القانون رقم 

:البنایات وإنجازها، وتتمثل أساسا فیما یلي

.124بلمرابط حنان، مرجع سابق، ص-1

.40حمامي سهام، إجعاد لیلیة، مرجع سابق، ص -2

.، مرجع سابق15/19رقم من المرسوم التنفیذي 70مادة -3

 . 41ص حمامي سهام، إجعاد لیلیة، مرجع سابق،-4
5 -JACQUOT Henri, PRIET François, op.cit, p792.

.66حمامي سهام، إجعاد لیلیة، مرجع سابق،ص-6
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.كل من یشغل أو یستغل بنایة قبل تحقیق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة-

.ریح بالبنایات غیر المتممة أو التي تتطلب تحقیق المطابقةعدم التص-

.كل من یستأنف أشغال البناء قبل تحقیق مطابقتها-

.كل من لم یقدم طلب شهادة مطابقة بعد إتمام الأشغال-

.)1(كل من لا یقوم بتحقیق مطابقة البنایة في الأجل المحدد-

الثانيالفرع ا

قوبات المقررة لمخالفة قواعد التعمیروالع لجرائمل القانونيالتكیف

لابد أولا وضع تكییف قانوني للجرائم،قبل التطرق إلى العقوبات المقرر لمخالفة قواعد العمران

).ثانیا(، ثم معرفة الجزاءات المقررة لها )أولا(المتعلقة بها 

التكییف القانوني للجرائم المتعلقة بالرخص والشهادات: أولا

م بصفة عامة بالنظر إلى جسامتها، إلى جنایات، جنح أو مخالفات، وكما تم توضیحه تنقسم الجرائ

فیما سبق فإن العقوبة المقررة للمخالفات المتعلقة برخص التعمیر، هي الغرامة المالیة، وتضاف إلیها 

في حالة العود، وبالتالي تصنف هذه الجرائم بأنها جنح، وتتمیز )الحبس(عقوبة سالبة للحریة 

.)2(لمخالفات المتعلقة بمجال التعمیر بما یليا

الجرائم المرتكبة في مجال التعمیر جرائم مادیة-1

یقصد بالجرائم المادیة  أن الجنحة تكون نتیجة عن عدم الأخذ بعین الاعتبار الالتزامات التي 

د بنایة دون ، كالشروع في تشیی)3(تفرضها القوانین والتنظیمات، دون البحث عن النیة الإجرامیة

.، مرجع سابق08/15من القانون81-92-85-83-82المواد -1

 .48-46 ص.بریفوش سعید، ناتوري سمیر، مرجع سابق، ص-2
3- PECHEUL Armel, op.cit, p151.
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الحصول على رخصة البناء القانونیة اللازمة لذلك، الذي یشكل ركنها المادي من عنصرین، الأول 

.)1(هو البناء والثاني عدم وجود ترخیص

الجرائم المرتكبة في مجال التعمیر جرائم مستمرة-2

طویلا في وقوعها، وهذا یقصد بخاصیة الاستمرار أن الأفعال المشكلة لهذه الجرائم، قد یستغرق وقتا 

بسبب امتدادها في الزمن، ومثال ذلك، نجد أن جنحة البناء بدون رخصة تتشكل خلال مدة تنفیذ 

.)2(الأشغال إلى غایة الانتهاء من أعمال البناء

وبما أن الجرائم المرتكبة في مجال التعمیر تكیف على أساس أنها جنح، وبذلك تتقادم الدعوى 

سنوات، وبدایة حساب هذا الأجل یختلف باختلاف هذه الجرائم وأغلب )3(ح بثلاث العمومیة في الجن

مخالفات قواعد التهیئة والتعمیر لها طابع مستمر على نحو یجعل أجل التقادم لا یحسب إلا بعد 

الانتهاء من الأشغال، وبذلك فالمتابعات الجزائیة تباشر ابتداء من الشروع في الأشغال المخالفة لقواعد

.)3(التهیئة والتعمیر

الجرائم المرتكبة في مجال التعمیر جرائم عمدیة-3

عندما یبدأ المتهم بالبناء دون وجود رخصة أو مخالفة للقواعد المنظمة لها، تتحقق الجریمة سواء 

أكان نشاط المتهم عمدیا أو لا، وعلى ذلك فلیس للمتهم أن یحتج بحسن النیة من أجل عدم مسائلته

.)4(جنائیا ومن هنا فلیس للقاضي أن یأخذ بهذا الدفع

الأبعاد القانونیة لصفقة الأشغال العامة في ظل قواعد التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل عباس رفیق،عباس رفیق، مرجع سابق،-1

، جامعةةالسیاسیالقانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم :القانون العام، تخصص:في القانون، الفرعشهادة الماجیستر

.94، ص 2011/2012بجایة،عبد الرحمان میرة،
2 -ADJA Djillali, op.cit, p280.
3 - PECHEUL Armel, op.cit, p 151.

، الملتقى الوطني الأول حول تأثیر "التدابیر الوقائیة والردعیة للأعمال المخالفة لقواعد منح رخصة البناء"مباركي میلود،-4

البیئة، مجلة القانون والبیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد الأول، جامعة عبد الرحمان بن بادیس، نظام الرخص على 

.160، ص2013ماي  16و15مستغانم، المنعقدة یومي 
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العقوبات المقررة لمخالفة قواعد التعمیر :ثانیا

، یتعرض هؤلاء المخالفون للعقوباتحالة تسجیل المخالفات من طرف الأعوان المؤهلین ،في   

مختلف الرخص بنایة من دون طلب وتكون بمثابة جزاء للمخالف، ولردع كل من یحاول أن یشید

الشهادات المنصوص علیها في مختلف القوانین الخاصة بالتهیئة والتعمیر، وتكون عقوبات التعمیر و 

إما بتوقیف الأشغال وقد تأخذ إما شكل عقوبات مالیة أو عقوبات سالبة للحریة حسب نوع وجسامة 

.المخالفات المرتكبة

المقررة لمخالفة أحكام رخصة البناءالعقوبات)1

:ون العقوبات المقررة بناء على أنواع المخالفات المحددة سابقا التي تكون كما یليتك

جریمة البناء بدون ترخیص) أ

إن جریمة البناء بدون ترخیص تقع بقیام الشخص لأعمال أو منشآت أو مخالفة لأحكام الرخصة، 

ي نصت علیها المادة وتتشكل هذه الجریمة بوجود ثلاث عناصر أساسیة تتمثل في الركن المادي الت

كعدم طلب الرخصة أو رفض الإدارة (، وكذا عدم وجود رخصة البناء90/29من قانون رقم 52

وكذا أن یتم البناء في مجال تطبیق رخصى البناء حیث لا یمكن قیام الجریمة بالنسبة )تسلیم الرخصة

.)1(15/19رقم للاستثناءات التي جاءت في النص المادة الأولى من المرسوم التنفیذي 

التي نصت على 90/29من قانون رقم 77ب ما جاء في نص المادة وتعاقب على هذه الجریمة حس

"أنه دج عن تنفیذ أشغال أو استعمال  300.000دج و 3.000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین :

یقیه، أو الرخص التي التي یفرضها هذا القانون و التنظیمات المتخذة لتطبالالتزاماتأرض یتجاهل 

.مع إمكانیة الحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر في حالة العود"تسلم وفقا لأحكامها

.408، ص مرجع سابق، بن نجاعي نوال ریمة-1
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، نصت على جریمة البناء بدون رخصة حیث نصت انه یعاقب بغرامة من 08/15أما قانون رقم 

أو كل من یشید او یحاول تشیید ) دج 100.000(إلى مئة ألف دینار )50.000(خمسین ألف دینار

أشهر إلى سنة )6(یحاول تشیید بنایة دون رخصة البناء، وفي حالة العود یعاقب بالحبس لمدة ستة 

فالمشرع شدد العقوبة هدفا من وراء ذلك تحقیق أكبر احترام للقواعد المنظمة .)1(وتضاعف الغرامة

.)2(للبناء

خصة طبقا للأحكام التشریعیة وهذا دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بهدم البناء المشید من دون ر 

حیث أنه وفي قضیة الحال المستأنف ":،وهو ما یؤكده قرار مجلس الدولة)3(والتنظیمیة المعمول بها

من القانون رقم 52قام بتوسیع البناء دون الحصول على الرخصة المنصوص علیها في المادة 

.یةلقانونللأحكام اوهو ما یعد خرقا صارخا90/29

.)4("من نفس القانون78بالنتیجة القیام بالهدم المنصوص علیها بالمادة وأنه یتعین

من قانون 43فإنه طبقا لأحكام المادة ء بدون ترخیص في المناطق الخاصة أما فیما یخص البنا

)1(إلى سنة)6(یعاقب بالحبس من ستة أشهر"الساحل وتثمینه، على أنه بحمایة، المتعلق 02/02

دینار، أو بإحدى هاتین )500.000(إلى خمسة ألف)100.000(ة مالیة من ألفویعاقب بغرام

.)5("من هذا القانون) 2الفقرة (30العقوبتین، كل من یخالف أحكام المادة 

.، مرجع سابق08/15من قانون رقم 79مادة -1
.57، مرجع سابق، ص لبنى، حاج أعمرفاروق خثیري-2
.، مرجع سابق90/29، من قانون رقم 4مكرر 76مادة -3

.179، صمرجع سابقعن حمدي باشا عمر، نقلا -4
عدد  ج،.ج.ر.ق بحمایة الساحل وتثمینه، ج، یتعل2002فبرایر 5مؤرخ في 02/02من قانون رقم 30/2نصت المادة -5

تمنع البناءات والمنشآت والطرق وحظائر توقیف السیارات والمساحات المهیأة "أنه .2002ایر فبر 12صادر في ،10

".للترقیة في هذه المناطق المحددة
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، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10من قانون رقم 102كما نصت المادة 

)500.000(سنة واحدة وبغرامة مالیة قدرها خمسمائة ألف دیناریعاقب بالحبس لمدة "على أنه 

.)1("أعلاه 19كل من استغل منشأة دون الحصول على الترخیص المنصوص علیه في المادة 

م الآجال المحددة في رخصة البناءحالات عدم احترا )ب

خمسین ألف یعاقب بغرامة مالیة من "على أنه 08/15من قانون رقم 78نصت علیه المادة 

البنایة في أجل المحدد ، كل من لا ینجز )100.000(ف دینارإلى مائة أل) دج 50.000(

هذه الحالة لم یقررها المشرع في قوانین التهیئة والتعمیر لهذه العقوبة، بل جعل ."لرخصة البناء 

إنجاز من تجدید رخصة البناء أمرا هینا من خلال هذه القوانین، على أساس أنه یتم من دون 

.)2(دراسات جدیدة

البناء المخالف لمواصفات الترخیصجریمة  )ج

عرفت على أنها الجریمة التى لا یراعي فیها المهندس المصمم أو المهندس المشرف على 

التنفیذ أو المقاول المسند إلیه التنفیذ الأصول الفنیة الواجب مراعاتها عند  القیام بأعمال التصمیم 

بمعناه یحدث الفعل المجرم .)3(شراف، وعلى حائز رخصة البناء الالتزام بأحكامهاأو التنفیذ أو الإ

.)4(في هذه الجریمة بوجود رخصة البناء، لكن مع مخالفة أحكامها ومقتضیاتها

:على انه04/05من قانون 13، المعدلة بالمادة 90/29من قانون 5مكرر 76فنصت المادة 

ة البناء لرخصة البناء المسلمة، یحرر العون المخول قانونا في حالة التأكد من عدم مطابق"

محضر معاینة المخالفة ویرسله إلى الجهة القضائیة المختصة، كما یرسل نسخة أیضا منه إلى 

في إطار التنمیة ، یتعلق بحمایة البیئة 2003یولیو سنة 19مؤرخ في 03/10من قانون رقم 19نصت المادة -1

تخضع المنشآت المصنفة، حسب أهمیتها وحسب "على أنه .2003یولیو 20الصادر في،43عدد  ،ج.ج.ر.المستدامة، ج

الأخطار أو المضار التي تنجز عن استغلالها، لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة و الوزیر المعني عندما تكون هذه 

.الرخصة منصوص علیها في التشریع المعمول به، ومن الوالي، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

ضع لتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي  لا تتطلب إقامتها دراسة تأثیر ولا موجز وتخ

."التأثیر
بلدیة-محمد ، تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها بین التأصیل القانوني والتطبیق المیداني، بوقلقال محمد ، عیساوي-2

جامعة المدیة، قانون عقاري، كلیة الحقوق،:تخصصالماستر، اللدراسة لنیل شهادة نهایة ا ذكرةم،نموذجا-المدیة

.23، ص2012/2013
.152، ص مرجع سابق،عایدة دریم-3
.93ایمان ، أحمد صابر حوحو، مرجع سابق، ص شخاب -4



التعمیرالرقابة القضائیة في مجال التھیئة و:الفصل الثاني

100

)72(رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصین في أجل لا یتعدى اثنین و سبعین 

.ساعة

التي تم اللجوء إلیها للبث في الدعوى العمومیة، إما في هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة

...".القیام بمطابقة البناء أو هدمه جزئیا أو كلیا في أجل تحدده

البناءوكذا یعتبر عدم إنجاز البناء في الوقت المحدد في الرخصة من صور مخالفة أحكام رخصة

.)1()100.000(ائة ألف دینارإلى م)50.000(یعاقب علیه بغرامة مالیة من خمسین ألف دینار 

العقوبات المقررة لمخالفة أحكام رخصة التجزئة )2

خول المشرع الجزائري مهام معاینة مخالفات التشریع و التنظیم في مجال التعمیر و البحث فیها إلى 

من المرسوم التنفیذي رقم 2ضباط و أعوان الشرطة القضائیة وكذا الأعوان المذكورة في المادة 

، فیترتب عن مخالفة أحكام رخصة التجزئة وفق قواعد التهیئة و التعمیر، أعلاهالمذكور 09/343

، وهذا ما سنحاول تبیانه )2(احالة مرتكبیها على الجهة القضائیة ومن تم توقیع الجزاءات المقررة قانونا

:كما یلي

نشاء تجزئة بدون رخصة التجزئةالعقوبات المقررة لعملیة إ)  أ

یعاقب :"، على أنه08/15من قانون 74لمشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة نص ا

) دج 100.000(وبغرامة مالیة من مائة ألف دینار )2(أشهر إلى سنتین)6(بالحبس من ستة

و مجموعة سكنیة دون رخصة تجزئة أینشئ، كل من)دج 1.000.000(إلى ملیون دینار

.التجزئة

من نفس القانون أنه یعاقب بغرامة مالیة من 75وكذا المادة ".، تضاعف العقوبةفي حالة العود 

، كل من یشید بنایة داخل تجزئة)دج1.000.000(إلى ملیون دینار) دج100.000(مائة ألف دینار

لم یتحصل على رخصة التجزئة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، نطبق هاتین المادتین على 

الأشغال والمهندس المعماري والمهندس والطبوغرافي أو كل صاحب دراسة أعطى المقاول الذي أنجز

.)3(أوامر تسببت في المخالفة

.، مرجع سابق08/15رقم من قانون 78مادة -1
 .15ص  حمامي سهام، إجعاد لیلة، مرجع سابق،-2
.، مرجع سابق08/15 رقم من قانون76مادة -3
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العقوبات المقررة لعملیة بیع قطعة من التجزئة دون رخصة) ب

"أنهحیث، 08/15من قانون 77ي المادة المشرع فعلیهانص یعاقب بالحبس من ستة :

إلى ملیون ) دج100.000(مة مالیة من مائة دیناروبغرا)1(إلى سنة)6(أشهر

أو بإحدى العقوبتین، كل من یبیع قطعا أرضیة من تجزئة أو مجموعة ) دج1.000.000(دینار

سكنیة إذا كانت هذه التجزئة أو المجموعة السكنیة غیر مرخصة أو لم یتم بها الاستلام في الوقت 

)5(إلى خمسة)1(كم علیه بالحبس من سنةوفي حالة العود، یمكن أن یح.لأشغال الانتفاع

.سنوات، وتضاعف الغرامة

تقسیما غیر مطابق لرخصة التجزئةالعقوبات المقررة لعملیة تقسیم ملكیة)ج

تجاهل إحدى الالتزامات التي نص علیها قانون التعمیر، ألا و هي ضرورة تظهر هذه الجریمة ب

، ونظر لعدم تطبیق عقوبة خاصة لهذه )1(وبنودهمطابقة أشغال التجزئة مع أحكام دفتر الشروط 

، وهو أنه 90/29من قانون رقم  77الجریمة فإننا نطبق علیها  الحكم الوارد في نص المادة 

دج، كما یمكن الحكم بالحبس لمدة  300.000دج و 3000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین 

.شهر إلى ستة أشهر في حالة العود

مقررة لمخالفة رخصة الهدمالعقوبات ال)3

في أحكام القوانین الساریة فالمشرع الجزائريرخصة الهدملجرائم لعقوبات المقررة ل بالنسبة

المفعول  في مجال التعمیر، لم یرد عقوبات خاصة لهذه الجرائم، وعلیه سیطبق القاعدة العامة 

یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ه السالف الذكر على أن90/29من قانون 77الواردة في نص المادة 

ت التي دج عن تنفیذ أشغال أو استعمال أرض یتجاهل الالتزاما 300.000دج و 3.000ما بین 

التنظیمات المتخذة لتطبیقیه، أو الرخص التي تسلم وفقا لأحكامهایفرضها هذا القانون و 

العقوبات المقررة بمخالفة شهادة المطابقة)4

، حمایة خاصة لشهادة المطابقة، باعتبارها ذات أهمیة كبرى، والتي 08/15لقد كرس قانون رقم 

یتعین على المستفید من رخصة البناء، أن یطالبها في غصون الثلاثین یوم الموالیة لانتهائه من 

، ولهذا یعاقب من لا یقوم بتحقیق مطابقة البنایة عن طریق استخراج شهادة  مطابقته )2(أشغال البناء

.16حمامي سهام، إجعاد لیلة، مرجع سابق، ص -1
.24محمد ، مرجع سابق، صبوقلقال،محمد عیساوي -2
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إلى خمسین ألف ) دج 10.000(محدد بغرامة مالیة من عشرة ألاف دینارفي الأجل ال

.)1(، وفي حالة العود، تتضاعف الغرامة)دج 50.000(دینار

الى عشرین ألف دینار ) دج 5.000(كما یعاقب بغرامة مالیة من خمسة ألاف دینار

.)2(الأجل المحدد، كل من یشغل أو كل من لا یقوم بتحقیق مطابقة البنایة في)دج20.000(

إلى خمسین الف دینار ) دج 20.000(ویعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین عشرین الف دینار 

، كل من یشغل أو یستغل بنایة قبل تحقیق مطابقتها التي تثبت بشهادة المطابقة، )دج 50.000(

لمخالف ، یمكن أن یمكن الجهة القضائیة أن تأمر بإخلاء الأماكن فورا، وفي حالة عدم امتثال ا

.)3(شهر، وتضاعف الغرامة)12(أشهر إلى اثنى عشر)6(یصدر ضده حكم بعقوبة الحبس لمدة ستة

،  )دج300.000(إلى ثلاثمائة ألف دینار) دج 100.000(ویعاقب بغرامة مالیة من مائة ألف دینار

م امتثال المخالف، كل من لا یصرح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة، وفي حالة عد

.)4(على عاتق المخالفیمكن الأمر بهدم البنایة والمصاریف 

الفرع الثالث

المتابعة القضائیة في مجال التعمیر

"على أنهنصت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات :

.ود إلیهم بما یقتضي هذا القانونیحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعه

."هذا القانونكما یجوز ایضا للطرف المتضرر أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحدد في 

طبقا لنص المادة نستنتج أنه یتم تحریك الدعوى العمومیة في مجال رخص التعمیر من طرف النیابة 

).ثانیا(او من طرف الإدعاء المدني ) أولا(العامة 

تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة :أولا

في حالة التأكد من وجود المخالفة یقوم العون المؤهل بتحریر محضر ویرسله إلى وكیل الجمهوریة ، 

من 18حیث یقوم هذا الأخیر بتحریك الدعوى بمجرد علمه بهذه الجرائم، وهذا ما تؤكده المادة 

"ت على انه، التي نص06/55المرسوم التنفیذي رقم  من القانون 4مكرر 76طبقا لأحكام المادة :

.، مرجع سابق08/15من قانون 92مادة -1
.، مرجع نفسه81مادة -2
.، مرجع نفسه82مادة -3
.، مرجع سابق15/19ذي رقم لتنفیرسوم اممن ال، 83مادة -4
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المذكور 1990الموافق اول دیسمبر سنة 1411جمادى الأول عام 14المؤرخ في 90/29

أعلاه، یعد العون المؤهل محضر معاینة الاشغال غیر المطابقة لأحكام رخصة البناء المسلمة، 

."ساعة )72(ي أجل لا یتعدى اثنى وسبعون ویرسله إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا ف

.السالف الذكر08/15من قانون 66علیه المادة هذا ما نصت

وفي هذه الحالة تقرر الجهة القضائیة البت في الدعوى العمومیة إما القیام بمطابقة البناء أو هدمه 

.)1(جزئیا أو كلیا في أجل تحدده

من المدعي المدنيتحریك الدعوى العمومیة :ثانیا

سواء بالنسبة ، أمام القضاء الجزائي)2(اعترف المشرع الجزائري بتأسیس الدعوى كطرف مدني

لجریمة في حالة ارتكاب المعني لمخالفة البناء بدون رخصة أو لأحكامها، أو بالنسبة من المتضرر

لا أن هذا الحق استثناء ، إ90/29من قانون 74، وذلك استنادا إلى نص المادة )3(لغیر الجمعیات

بدون رخصة لا یملك سوى وسیلة تقدیم على القاعدة العامة بحیث أن المتضرر من جریمة البناء 

شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقیق، یشترط في الطرف المتضرر أن یكون ادعائه 

ناتج تربطه علاقة  ضرر هناكلا، وأن یكون عاء بدون رخصة فنمبنیا على أساس وقوع جریمة الب

.)4(سببیة بارتكاب الجریمة  بأن تكون تسببت في حدوث الضرر

من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبین لنا انه بالرغم مما أقره المشرع الجزائري من قواعد قانونیة 

ي الذ 08/15متعلقة بالتعمیر بصفة عامة والبناء بصفة خاصة، وما اقره المشرع الجزائري في قانون 

یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها،  من عقوبات المتعلقة بمخالفات التعمیر، ألا أننا تجد 

التطبیق العملي قد اكتشف عدة انتهاكات في ارتكاب مخالفات في مجال التهیئة والتعمیر، تتمثل في 

قانونا بالبحث و البناء بدون رخصة أو مطابقة  البناء للرخصة ، والتي رصد لها أعوان مؤهلین

التحري عنها، وتثور بشأن هذه المخالفات منازعات قضائیة تلك التي تكون بسبب مخالفة الأحكام 

.، مرجع سابق90/29من القانون 5مكرر76مادة -1

یعرف الطرف المدني بأنه قیام الشخص المضرور من جنایة أو جنحة بتحریك الدعوى العمومیة عن طریق تقدیم شكواه أمام -2

"، على أنه 66/155من الأمر رقم 72المادة نصت علیهقاضي التحقیق وهو ما  یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو :

".جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق المختص
.59كشكش نورة، مرجع سابق، ص -3
،جریمة البناء بدون رخصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوققزاتي یاسمین، -4

 .112ص  ،2013/2014جامعة الجزائر، 
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العامة لرخصة البناء ، هذا ما یجعل البناء الفوضوي منتشر ینتج عنه  إضرار بالبیئة  والأراضي 

.الفلاحیة وكذا إضرار  الغیر بهذه التصرفات غیر متضررة
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خاتمة

العمراني الذي یعد مجالا قد أولى اهتماما كبیرا للمجالنستنتج في الأخیر أن المشرع الجزائري

حساسا وذلك من خلال إصداره لمجموعة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتهیئة 

التهیئة والتعمیر، عن طریق أشغالللإدارة آلیات واسعة لممارسة الرقابة على والتعمیر، حیث منح 

.في تشیید في البناءالبدءقبل أو الشهادات العمرانیة،رخصالفرض الحصول المسبق على 

شغال التي تمارسها أجهزة الضبط وبعد تنفیذ الأالبدءبالإضافة إلى الرقابة اللاحقة التي تمارس أثناء 

بغرض الحد من ، بشأنهاللتحقق من مدى مطابقتها للرخص الممنوحة مؤهلین ال الإداري وكذا الاعوان

رام أدوات التهیئة والتعمیر من أجل ضمان الشغل التجاوزات في التوسع العمراني والبناء وفرض احت

.العقلاني للعقار، وحمایة النظام العام العمراني

على الرخص والشهادات في مجال التعمیر، حیث بینما منحت للقضاء مهمة فرض الرقابة البعدیة

حین الطعن في مشروعیة القرار تمارس رقابتها بموجب المنازعات التي تثار بین الأفراد والإدارة 

والشهادات أو حین المطالبة بجبر الأضرار الناتجة عنها، كما أنه في حالة المتضمن هذه الرخص 

مخالفة الأشخاص لهذه الأحكام یفرض عقوبات جزائیة أو في حالة المطالبة بالتعویض عن الاضرار 

.قانون التعمیرالتي یسببها الغیر حین القیام بأشغال مخالفة  لما یقتضیه

إلا أن  ،من الأهداف المسطرة في ظل قواعد التهیئة والتعمیرما اقره المشرع الجزائري ملكن بالرغم 

وكذا  ،نتیجة التجاوزات التي لوحظت في مجال البناء ،عالیة هذه القواعدعدم ف الواقع العملي یثبت

أن البناء الغیر ، كمالبنایات الفوضويالتوسعات العمرانیة على حساب الأراضي الفلاحیة وانتشار ا

.مستمرامازال الشرعي 

:المتمثلة فیما یليالاقتراحاتوفي هذا الصدد یمكن تقدیم بعض 

یتخذ یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بالمراقبة المستمرة لأشغال البناء حتى -

.مخالفةالإجراءات التصحیحیة المناسبة حسب الوضعیة في حالة وقوع 
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طالبي رخصة البناء رفض ضمني، و یعتبر  الرد على آجالتعتبر سكوت الإدارة بعد فوات -

الإدارة وإهمالها في دراسة ملفات رخصة البناء والهدم والتجزئة في الآجال القانونیة من تعسف 

.موقف صحیحاتخاذالمحددة، فمن المفترض أن تكون موافقة ضمنیة، هذا ما یجبرها على 

یع تحریك الدعوى العمومیة من طرف المتضرر أي المدعي المدني لأن ذلك یساعد على تشج-

.الكشف عن جریمة التي لم یتمكن الأعوان المؤهلین قانونا للرقابة والمعاینة من كشفها

العمل على وضع من یراقب الأعوان المؤهلین بتقصي المخالفات ومعاقبتهم في حالة عدم -

اعتبارهم یمارسون الرقابة البعدیة على أعمال البناء لإعطاء لهذه الرقابة القیام بأدائهم خاصة ب

.فعالیتها

یجب القیام بحملات تحسیسیة من أجل نشر ثقافة عمرانیة بین أفراد المجتمع ذلك أن الحمایة -

.القانونیة وحدها لا تكفي لضمان احترام قواعد التهیئة والتعمیر

لابد على الإدارة المعنیة بمنح الرخص والشهادات أن تمنحها وفقا الأشكال القانونیة المقررة -

بكافة حذافرها، وذلك بتوفیر الوسائل المادیة والتقنیة التي تمكنها من الاضطلاع بهذه المهام  

.الرقابیة

ار واستغلاله تفعیل عملیات الرقابة وتوسیع الجهات الممارسة لها باعتبار أن حمایة العق-

.استغلال عقلاني مرهون بالمتابعة المستمرة والفعالة
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حنان، سلطات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، مذكرة لنیل شهادة بلمرابط)3

الماجستیر في القانون العام، فرع الإدارة و إقلیمیة القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

2012/2013.

لنیل شهادة ذكرة قي الجزائر، م الإلغاءفي دعوى  الإداريشعور وفاء، سلطات القضاء البو )4

باجي مختار، جامعةشعبة القانون الإداري، ، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، الماجیستر

.2010/2011عنابة، 

تكواشت كمال، الآلیات القانونیة للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل )5

ة باتنة، جامع،كلیة الحقوق،وم القانونیة، تخصص قانون عقاريشهادة الماجستیر في العل

2008/2009.

حمادو دحمان، الوسائل غیر قضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة )6

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

2010/2011، تلمسان، دبلقای

الدولة : ر، حقوق، فرعمذكرة لنیل شهادة الماجستیحماني ساجیة، المراقبة التقنیة للبناء، )7

.2007/2008ات العمومیة، جامعة الجزائر،المؤسسو 

خضراوي أمال، منازعات رخصة البناء، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، )8

.2009/2010كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

سمیحة حنان، قیود الملكیة العقاریة الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في خوادجیة)9

كلیة الحقوق، جامعة ، فرع القانون الخاص، قسم القانون العقاريالحقوق،

.2007/2008قسنطینة،

الصادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبیق أحكام العمران في التشریع الجزائري، )10

قانون إداري :مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص 

.2011/2012باتنة، ،لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضركوإدارة عامة، 

القانونیة لصفقة الأشغال العامة في ظل قواعد التهیئة والتعمیر، الأبعادعباس رفیق،)11

القانون العام :القانون العام، تخصص:في القانون، الفرعمذكرة لنیل شهادة الماجیستر

.2011/2012بجایة،عبد الرحمان میرة،، جامعةةللأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی

والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل ، قرارات التهیئة عبد االلهلعویجي )12

قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق :شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص 

.2011/2012باتنة، ،والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر
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،قغربي إبراهیم، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقو )13

.2011/2012،الجزائریوسف بن خدة، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة 

غواس حسینة، الآلیات القانونیة لتسیر العمران، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر )14

في القانون العام، فرع الإدارة العامة، القانون وتسیر الإقلیم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2011/2012منتوري، قسنطینة، جامعة 

مذكرة لنیل شهادة ،آلیات الرقابة في مجال التهیئة و التعمیرقارة تركي إلهام، )15

الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2012/2013.

رخصة "اء والتعمیركمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البن)16

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم "البناء نموذج

.2011/2012عة أبي بكر بلقاید، تلمسان،السیاسیة، جام

القانوني للتعمیر لولایة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر محمد ، التأطیرجبري )17

  .س.ة الحقوق، جامعة الجزائر، دفرع إدارة ومالیة، كلی

ي كاهنة، مدى فعالیة قوانین العمران في مواجهة الكوارث الطبیعیة بالجزائر، مذكرة ز مزو )18

ي وإدارة عامة، كلیة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة تخصص قانون إدار 

.2011/2012باتنة، ،العلوم السیاسیة جامعة لحاج لخضرو الحقوق 

نشوك مونیة، الوسائل القانونیة لوقایة البیئة من مخاطر التعمیر في ظل التشریع الجزائري، )19

تخصص قانون البیئة، كلیة قسم الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،

.2014/2015سطیف، ،جامعة محمد الأمین دباغینالحقوق و العلوم السیاسیة، 

، الرقابة الإداریة في مجال التعمیر والبناء، مذكرة لنیل شهادة شریدي یاسمین )20

.2007/2008الجزائر، جامعة ، كلیة الحقوق، "قانون الأعمال"الماجستیر في القانون، فرع 

جریمة البناء بدون رخصة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، یاسمین، قزاتي)21

.2013/2014جامعة الجزائر، ،فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق

مذكرات الماستر_ ج

سعید، ناتوري سمیر، الرقابة القضائیة على الرخص في مجال التعمیر، مذكرة لنیل بوریفوش )1

في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة شهادة الماستر

.2011/2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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إیمان ، أحمد صابر حوحو، الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر، مذكرة مكملة شخاب )2

تخصص قانون إداري، كلیة قسم الحقوق،حقوق،من متطلبات نیل شهادة الماستر في ال

.2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

برداشن سعاد، بوبالو سعیدة، شهادة المطابقة كآلیة رقابة بعدیة في مجال العمران، مذكرة لنیل )3

وقانون الأعمال، تخصص القانون الاقتصاديشهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون 

.2011/2012العقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بلخیر حلمي، دور قواعد التهیئة والتعمیر في حمایة البیئة، مذكرة مقدمة للحصول على )4

انون إداري، ق: شهادة ماستر أكادیمي، میدان الحقوق والعلوم ، شعبة الحقوق، التخصص

.2012/2013ورقلة، قاصدي مرباح، كلیة الحقوق، جامعة 

بن صافیة حفیظة، أمعاش حكیمة، آلیات وقواعد الرقابة الإداریة في مجال التهیئة والتعمیر، )5

تخصص قانون الجماعات ر في الحقوق، شعبة القانون العام،مذكرة لنیل شهادة الماست

.2012/2013، بجایة، السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةالإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم 

حمامي سهام، اجعاد لیلة، أدوات الرقابة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في )6

الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي للأعمال، التخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق و العلوم 

.2011/2012،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایةالسیاسیة، 

حیجة أنیسة، حمامي أنیسىة، البناء بدون رخصة ، طرق الوقایة منه ومكافحته، مذكرة لنیل )7

كلیة قانون الجماعات المحلیة،:التخصصالقانون العام،:قسمشهادة الماستر في الحقوق،

.2011/2012بجایة، عبد الرحمان میرة،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

آمنة، طربوش نعیمة، المنازعات الإداریة في مادة رخصة البناء مذكرة تخرج لنیل درابلیة)8

كلیة الحقوق و العلوم)منازعات إداریة(شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام 

.س .السیاسیة، جامعة قالمة، د

هادة شوقي بسمة، خیمي ربیحة، دور الجماعات المحلیة في مجال التعمیر، مذكرة لنیل ش)9

الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات 

.2012/2013الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عبد الفتاح ، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروعة، مذكرة  مكملة صالحي )10

كلیة ،تخصص قانون إداريقسم الحقوق،من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2012/2013بسكرة، محمد خیضر، الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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ردیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، علیلي زهیة، المنازعات المتعلقة بقرارات التعمیر الف)11

.201/2012المدیة، یحي فارس، قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة :تخصص

عمروش حیاة، عمروش رزیقة، البناء غیر المطابق لمواصفات رخصة البناء، مذكرة )12

لنیل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون العام، تخصص قانون الجماعات، جامعة 

.2012/2013بجایة، 

، رخصة التجزئة في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة الدراسة لحصول غنیةسطوطح)13

المدیة، یحي فارس،كلیة الحقوق، جامعةالقانون العقاري،:على شهادة الماستر، تخصص

2011/2012.

، مخالفات البناء و التعمیر في التشریع الجزائري، لبنىأعمرفاروق ، حاج خثیري )14

قانون عقاري، كلیة الحقوق، :مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة الماستر، تخصص

.2012/2013المدیة،یحي فارس،جامعة

فرج مسعود، آلیات التهیئة العمرانیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة )15

.2011/2012المدیة، یحي فارس، ، كلیة الحقوق، جامعة الماستر

كشكش نورة، الآلیات القانونیة لضبط ظاهرة البناء الفوضوي، مذكرة مقدمة لاستكمال )16

قاصدي مرباح،قانون إداري، جامعة:قانون، التخصص:متطلبات ماستر أكادیمي، الشعبة 

.2013/2014، ورقلة

تحقیق مطابقة البنایات وإتمام إنجازها بین التأصیل ، محمد، بوقلقالمحمدعیساوي)17

نموذجا ،مذكرة  نهایة الدراسة لنیل شهادة  -المدیةبلدیة-القانوني والتطبیق المیداني، 

المدیة، یحي فارس، قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة :الماستر، التخصص

2012/2013.

رقابة على التعمیر في الجزائر، مذكرة ، الآلیات القانونیة للمریم، بوخاريمریمعماري)18

قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة:نهایة الدراسة للحصول على شهادة الماستر، تخصص

.2012/2013المدیة،یحي فارس،

المقالات_3

كلیة للبحث العلمي،  ةكادیمیالأیش بوبكر، الدعوى المدنیة في مجال العمران، المجلة غبز )1

، 2012، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02، عدد 06مجلد الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .278_276صص 
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، المتضمن قانون08/09فق القانون و (عبد الكریم، آجال رفع دعوى الإلغاء ه بودریو )2

، ، كلیة الحقوق01عددللبحث القانوني،  ةالأكادیمیمجلةال ،)والإداریةالإجراءات المدنیة

 .19-18ص .، ص2010، بجایةجامعة عبد الرحمان میرة،

صلیلع سعد، سلطات الضبط الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي، مجال العمران، دراسات )3

.300، ص س.قانونیة، د

عایدة دریم، مخالفات التعمیر في التشریع الجزائري، التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، )4

.152-151ص .، ص2014، جامعة باتنة،39عدد كلیة الحقوق، 

جامعة ،عزري الزین، النظام القانوني لرخصة البناء، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الثامن)5

.14-07، ص ص 2005بسكرة، 

عفاف حبة، دور رخصة البناء في حمایة البیئة و العمران، مجلة الفكر، العدد السادس، )6

.13، ص2010، ةبسكر ،جامعة محمد خیضر

مجلة الفقه رخصة البناء والهدم،-، منازعات التعمیر في القانون الجزائريعماربوضیاف)7

 .09-08ص.، ص2013الجزائر، القانون، العدد الثالث،و 

المداخلات-3

أمام القضاء )القضاء الكامل(، المنازعات العادیة في مجال العمران بن نجاعي نوال ریمة)1

، الملتقى الوطني حول إشكالات العقار الحضري وأثرها على )مخالفات التعمیر(الجزائي 

التنمیة في الجزائر، منشورة في مجلة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.408ص، 2013فیفري  18و 17ة یومي جامعة محمد خیضر، بسكرة، المنعقد

اختصاص القاضي الإداري في منازعات التعمیر، دراسة خاصة لدعوى "عبد الكریم،  ه بودریو )2

الملتقى الوطني الأول ، "إلى الاعتبارات البیئیةاستناداالإلغاء لمواجهة أدوات التعمیر المحلیة 

جامعة مستغانم،القانون العقاري والبیئة،مجلة حول تأثیر نظام الرخص العمرانیة على البیئة، 

.55- 52ص .ص ،2013ماي 16-15المنعقد یومي 

، الملتقى الوطني "ور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمیر و البناءد"، زردوم صوریة )3

لجزائر، منشورة في مجلة الحقوق حول إشكالات العقار الحضري و أثرها على التنمیة في ا

فیفري 17/18الحریات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، المنعقدة یومي و 

.395-392ص .، ص2013
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الملتقى الدولي الخامس ،"دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة و التعمیر"عزري الزین، )4

، العدد ئيمجلة الاجتهاد القضادور ومكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة، :حول

.35، ص2009ماي 03/04المنعقد یومي جامعة بسكرة، ، السادس

الرقابة العمرانیة القبلیة ودورها في الحفاظ على البیئة و الحد من البناء "عبد االله ، لعویجي )5

إشكالات العقار العصري وأثرها على التنمیة في الجزائر، :الملتقى الوطني حول،"الفوضوي

المنعقد ، جامعة بسكرة،في مجلة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ةمنشور 

.277، ص2013فیفري18-17یومي 

، الملتقى "التدابیر الوقائیة والردعیة للأعمال المخالفة لقواعد منح رخصة البناء"مباركي میلود،)6

والبیئة، كلیة الحقوق والعلوم الوطني الأول حول تأثیر نظام الرخص على البیئة، مجلة القانون 

، المنعقدة 2013السیاسیة، العدد الأول، جامعة عبد الرحمان بن بادیس، مستغانم، جوان 

.160، ص2013ماي  16و15یومي 

النصوص القانونیة-4

الدستور) أ

دیسمبر  07في  ، مؤرخ96/438صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور 

، معدل و متمم بموجب قانون 1996دیسمبر 08، صادر في 76ج، عدد .ج.ر.،  ج1996

، 2002أفریل 14، صادر في 25ج، عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10مؤرخ في  02/03رقم 

، 63ج ، عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 08/19معدل بموجب قانون رقم 

مارس 06مؤرخ في 16/01بموجب قانون رقم ، ومعدل2008نوفمبر16صادر في 

.2016مارس 07، صادر في 14ج، عدد .ج . ر. ، یتضمن تعدیل الدستوري، ج2016

النصوص التشریعیة)ب 

ج، .ج .ر.ج، الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو 8مؤرخ 66/155أمر )1

، 2004رنوفمب10، مؤرخ في 04/14، معدل ومتمم بالقانون رقم 1966، لسنة48عدد 

دیسمبر 20، مؤرخ في 06/22، معدل ومتمم بالقانون 2004لسنة 71ج، عدد .ج.ر.ج

.2006، لسنة 84ج، عدد.ج.ر.، ج2006

ج، عدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/58أمر رقم )2

جوان 20، مؤرخ في 05/10، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1975، صادر في 78

.2005، صادر في 44ج، عدد .ج.ر.، ج2005
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ملخص

على حساب الجانب الجمالي والحضري والبیئي نسیج العمراني یتفاقم أخذ البناء الفوضوي وتشویه ال

للمدینة، الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یتدخل بوضع الإطار القانوني الكفیل لتنظیم النشاط 

البدء في تشیید البناء التي تمارسها الإدارة قبل ن خلال وضع آلیات قانونیة رقابیة،العمراني، م

كما منح للإدارة سلطة لى الرخص والشهادات العمرانیة،وذلك من خلال فرض الحصول المسبق ع

.أثناء وبعد تنفیذ الأشغالمراقبة البناء 

في حالة تعسف الإدارة في استعمال سلطتها تجاه المستفید من الرخصة، فإنه بإمكان هذا الأخیر 

ض أمام القضاء الإداري، أما في حالة مخالفة الأشخاص للقواعد رفع دعوى إلغاء أو التعوی

متابعة جزائیة أو مدنیة.  المنظمة للرخص والشهادات فیترتب عن ذلك توقیع عقوبات إداریة ، أو

Résumé

La construction illicite dénature le visage architectural urbain et menace

les cotés esthétique de l’environnement de la ville, ce qui a incité le législateur

Algérien à prendre des mesures concrète pour définir un statut particulier sur

les mécanismes juridiques de contrôle.

Toute construction doit être soumise à l’autorité compétente pour

l’obtention d’un permis ou d’un certificat urbain, a cet effet, l’administration

doit exercer un contrôle stricte pendant et après l’exécution des travaux.

En cas d’abus de pouvoir exercé par l’administration vis-à-vis du

bénéficiaire du permis et certificat, ce dernier peut attenter, une action en

annulation ou d’indemnisation auprès de la juridiction administrative, et en cas

de la violation des règles régissant les permis et les certificats, entraine des

sanctions administratives ou des poursuites pénales ou civiles.


